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:تمهید

ومجالات تدخلها ووسائلها وأسالیب یتناول موضوع القانون الإداري الإدارة العامة من حیث تنظیمها 

النشاطات التي تمارسها الإدارة نجد مجال  أوومن بین المجالات .وكذا المنازعات التي تكون طرفا فیها

الضبط الإداري الذي یعد من أكثر أنشطة الإدارة حساسیة وذلك لارتباطه مباشرة بمعادلة یصعب التوفیق 

.بین مكوناتها وهي معادلة النظام والحریة

فالتوسع في نطاق الحریات دون قید أو ضبط یؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار لان كل طرف 

یعمل على فرض نفسه معتقدا أن حریته لا یحدها أي حد أو قید، ونحن نعلم جیدا انه لا وجود للحریة 

وفي المقابل الإفراط في أمننة المجتمع على حساب الحریات یؤدي بالضرورة إلى إعدام الحریة .المطلقة

فا، وهذا یتناقض تمام من جذورها ویصبح المجتمع منغلق على نفسه ویصبح النظام الحاكم مستبدا ومتعس

وعلیه فان أحسن سبیل هو محاولة التوفیق بین كل من الحریة والنظام مع .مع فكرة العدالة ودولة القانون

.تطبیق قاعدة مفادها أن الحریة هي الأصل والتقیید هو الاستثناء
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الفصل الأول

ماهیة الضبط الإداري

تعد مسألة الأمن بمفهومها الواسع مسألة هامة وجوهریة في كل مجتمع، إذ لا یمكن العیش في 

أمان إلا في محیط یسود فیه السلم والاطمئنان وإلا سادت الفوضى واللاستقرار، وبالتالي تفقد الحریة 

دف ضمان ومن هنا جاءت ضرورة منح الإدارة العامة سلطة اتخاذ جملة من الإجراءات به.مضمونها

ممارسة الأفراد لنشاطاتهم وحریاتهم بما یتماشى مع القانون واعتبارات النظام العام في الدولة، وذلك من 

طرف جهات إداریة محددة قانونا ومسبقا سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي یصطلح 

".سلطات أو هیئات الضبط الإداري"علیها 

ى أنه ثمة فرق بین الضبط الإداري كأسلوب لتدخل الإدارة العامة في الحیاة یظهر جلیا للوهلة الأول

الیومیة للأفراد من خلال الإجراءات والتدابیر المتخذة، وسلطات الضبط الإداري المتمثلة في تلك الجهات 

.المخول لها قانونا اتخاذ تلك الإجراءات والتدابیر سواء كانت فردیة أو عامة

مفهوم الضبط الإداري:المبحث الأول

یعد الضبط الإداري أهم وظیفة من وظائف الإدارة العامة في الدولة، بل امتیاز من امتیازات السلطة 

العامة، المتمثلة في مراقبة وتنظیم النشاط الفردي في شتى المجالات، عن طریق فرض القیود والضوابط 

فمن حق سلطات الضبط الإداري أن تفرض .المجتمععلى حریات الأفراد بهدف حمایة النظام العام في 

على الأفراد قیودا تحد بها من حریاتهم ونشاطاتهم، وذلك من خلال ما تصدره من إجراءات وتدابیر سواء 

كانت عامة أو فردیة لضمان سلامة المجتمع ووقایته من كل الاضطرابات قبل وقوعها أو منع تفاقمها أو 

الضبط الإداري تعمل من جهة على حمایة الدولة من كل المخاطر التي فسلطات .وقفها عند وقوعها

تهدد استقرارها ووحدتها، ومن جهة أخرى حمایة الأفراد من المخاطر التي لا یمكن بمفرده استبعادها سواء 

.تسبب فیه الأفراد أنفسهم أو الحیوانات أو الظروف الطبیعیة

تعریف الضبط الإداري:المطلب الأول

وما یزید .لمة الضبط كلمة مبهمة إذ تشمل في طیاتها معاني متباینة لغویا وفلسفیا وقانونیاتعد ك

في غموض المصطلح هو عدم تعرض المشرع إلى تعریفه بصورة محددة وقاطعة، بل اكتفى بتحدید 

ى فالمشرع الفرنسي عرف الضبط الإداري  بالنظر إل.غرضه المتمثل في النظام العام بمختلف عناصره

L.22-12هدفه والمتمثل في حمایة حسن النظام، السكینة، الأمن والنظافة العمومیة، وهذا طبقا المادة 

.من التقنین العام للهیئات المحلیة

من قانون الولایة التي 114ونفس النهج انتهجه المشرع الجزائري والذي یظهر من خلال المادة 

ونفس .النظام العام والأمن والسلامة والسكینة العامةنصت على أن الوالي مسؤول عن الحفاظ على 

من قانون البلدیة على التزام  94و  88الشيء بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي البلدي حیث نصت المادة 

.هذا الأخیر بالسهر على حسن النظام والأمن العمومیین وعلى النظافة العمومیة
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لیستكمل الفقه والقضاء حت المجال أمام داري فتفعدم تعرض المشرع إلى تعریف فكرة الضبط الإ

النقص وتوضیح الغموض الذي یكتنف هذه الفكرة، وان اختلفت توجهاتهم وذلك باختلاف الزاویة التي 

.ینظر منها إلى الضبط الإداري

التعریف التقلیدي للضبط الإداري:الفرع الأول

التي اشتقت من الكلمة الإغریقیةpolitiaكلمة بولیس أو الضبط  مشتقة من الكلمة  اللاتینیة 

polisثم أصبحت تعني إدارة الدولة أو الحكومة.، والتي كانت تعني دستور المدینة أو دستور الدولة.

ولقد . وأخیرا استعملت بمعنى مجموعة الأنظمة التي ترمي إلى المحافظة على النظام والأمن في الدولة

.بالتطورات الهامة التي حصلت في وظیفة الدولةارتبط تطور معنى  الضبط الإداري

ففي المرحلة الأولى كانت سلطة الضبط مندمجة بسلطة الحكم، من اختصاص السلطة السیاسیة 

غیر انه .التي تتكفل بفرض قواعد الحضر الاجتماعي على الأفراد من أجل حمایة وحدة ووجود الجماعة

سلطة السیاسیة، إذ تتكفل الأولى بحمایة النظام العام في مع مرور الوقت، انفصلت سلطة الضبط عن ال

.الدفاع الاجتماعي أوحین تتكفل الثانیة بوضع قواعد الحظر 

الحیاة، :"بالنسبة للفقه التقلیدي كان یعرف الضبط الإداري تعریفا واسعا، حیث عرفه أفلاطون بأنه

حسن النظام، حكومة المدینة، ودعامة :"بأنهكما عرفه أرسطو".النظام، والقانون للمحافظة على المدینة

نظام :"الضبط الإداري بمعناه الواسع هوأما الفقیه هوریو فیرى أن".حیاة الشعب وهو أول وأكبر الخیرات

".المدینة بمعنى الدولة، فكل وسائل الحكم ما عدا القضاء تعد وسائل الضبط

ریف تشمل كل قواعد الحیاة وقواعد تنظیم المدینة یظهر جلیا أن الضبط الإداري وفقا لهذه التعا

أو الدولة، نظرا لتداخل مختلف الوظائف في الدولة، واعتبار أن كل المؤسسات تهدف بطریقة أو بأخرى 

.للتصور الحالي ویفقد الضبط معناهإلى حمایة النظام في الدولة، وهذا غیر سلیم وفقا 

مرحلة تخصص السلطات العامة، فأصبح مصطلح غیر أن نطاق الضبط أخذ یتقلص مع بدایة 

الضبط یستعمل لتمیز الدولة البولیسیة التي تتمیز بعدم وجود قانون ینظم إطار تدخل الدولة في 

النشاطات الفردیة للأفراد مما فتح الباب أمام التعسف والاستبداد، ودولة القانون التي تعني خضوع كل 

ساریة وضبط مجال وكیفیة تدخل السلطات العامة في مجال النشاط مؤسسات الدولة للقواعد القانونیة ال

.الفردي، فالضبط مرادف للقانون

التعریف الحدیث للضبط الإداري:الفرع الثاني

حاول الفقه الحدیث حصر الضبط الإداري في إطاره القانوني غیر انه ظهرت اختلافات بینهم 

إلى هذه الصورة من صور النشاط الإداري ووظیفتها والغایة منها وتباینت مواقفهم، وذلك للتباین في النظرة 

.والمعاییر المعتمدة

إلى الضبط الإداري من زاویة الهدف من وجودها والمتمثل في الحفاظ على جانب من الفقه ینظر 

من الضبط الإداري وظیفة :"وفي هذا الإطار یقول الأستاذ طعیمة الجرف بأن.النظام العام بصفة وقائیة
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أهم وظائف الدولة تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام، الصحة 

العامة والسكینة العامة عن طریق إصدار القرارات اللائحیة والفردیة واستخدام القوة المادیة مما یتتبع ذلك 

رفت الدكتورة سعاد الشرقاوي الضبط ع ".من فرض قیود على الحریات الفردیة تستلزمها الحیاة الجماعیة

مجموعة الأنشطة التي تتخذها الإدارة منفردة بهدف المحافظة على النظام العام أو إعادة :"الإداري بأنه

".هذا النظام في حالة اختلاله

یعد الضبط الإداري وفقا هذا الاتجاه غایة سامیة ونبیلة یجب على سلطات الدولة تحقیقها دوما، 

لنظام والأمن داخل المجتمع غایة وهدف الضبط الإداري، لهذا یجب وجود جهاز أو تنظیم معین فإقرار ا

.یعمل على استتباب الأمن والطمأنینة والسلام بین أفراد المجتمع

تعرض هذا الاتجاه إلى عدة انتقادات تتمثل أساسا في عدم كفایتها وصعوبة وضعه موضع 

دید النظام العام تحیدا دقیقا وهو أمر صعب للغایة نظرا لكونه مفهوم التطبیق العملي، إذ یتطلب الأمر تح

كما تتسم هذه التعاریف التي تعتمد على غایة الضبط الإداري بعدم .نسبي یختلف حسب الزمان والمكان

 أوالوضوح والتحدید، لكونه یشمل في هذه الحالة كافة أوجه النشاط الإداري، إذ تهدف كلها بطریقة 

.ى تحقیق النظام العامبأخرى إل

وهناك جانب أخر من الفقه ینظر إلى الضبط الإداري كنشاط یهدف إلى تقیید حریات الأفراد من 

خلال القرارات اللائحیة أو الفردیة التي تتخذها سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي أو المحلي 

مجموعة القواعد التي :"م عبد العزیز شیحا بأنهوفي هذا یؤكد الدكتور إبراهی.بغرض صیانة النظام العام

تفرضها سلطة عامة على الأفراد بغیة تنظیم حریاتهم العامة أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معین بقصد 

وعرفه الدكتور سلیمان محمد الطماوي ".صیانة النظام العام في المجتمع أي لتنظیم المجتمع تنظیما وقائیا

".ن تفرض على الأفراد قیودا تحد بها من حریاتهم بقصد حمایة النظام العامحق الإدارة في أ:"بأنه

كما عرف البعض الأخر الضبط الإداري بكونها صورة من صور تدخل الإدارة لتنظیم نشاطات 

شكل من :"أن الضبط الإداريأندري دي لوبادیروفي هذا الخصوص یقول الأستاذ.الأفراد في المجتمع

ض السلطات الإداریة یتضمن فرض حدود على حریات الأفراد بغرض حمایة النظام أشكال تدخل بع

مجموعة صور التدخل الإداري على حریة نشاط :"أما جون ریفیرو فیرى أن الضبط الإداري هو". العام

كل :"أما لفقیه تیتجن فیرى بأنه".الأفراد التي تستهدف تحقیق الانضباط الذي تقتضیه حیاة الجماعة 

یم إداري للحریات الفردیة بهدف حمایة النظام، أو مصلحة مشتركة سامیة یعد بمثابة ضبط بالمفهوم تنظ

".الواسع

نلاحظ على هذا المفهوم انه واسع یشمل جمیع الأعمال القانونیة والمادیة التي تستهدف تطبیق 

الأفراد بهدف حمایة النظام القواعد التنظیمیة الضبطیة، فهو نشاط یسمح للإدارة العامة بمراقبة نشاطات 

.الاجتماعي
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یمكن القول أن الضبط الإداري یشمل كل الإجراءات القانونیة والمادیة التي تتخذها سلطات إداریة 

محددة مسبقا بموجب نصوص قانونیة تتضمن تنظیم ممارسة حریة معینة أو نشاط معین بهدف صیانة 

فالضبط الإداري نشاط وقائي مخصص الهدف یتصل .ائیةوحمایة النظام العام بمفهومه الواسع بطریقة وق

.مباشرة بحقوق وحریات الأفراد

تمیز الضبط الإداري عن الضبط القضائي:المطلب الثاني

یقسم بعض الفقهاء الضبط إلى ضبط إداري وضبط قضائي، حیث تتولى مهمة الضبط الإداري 

بمهمة الضبط القضائي أجهزة تابعة للسلطة القضائیة أجهزة إداریة تابعة للسلطة التنفیذیة، في حین تتكفل

غیر أنه في الواقع الحدود والفاصل بینهما غیر واضح نظرا للتداخل الذي یطبع وظیفة .أي النیابة العامة

الضبط بنوعیها لاسیما من ناحیة الأشخاص المكلفین بممارستها، فنفس السلطة ونفس الموظفین 

مما یستدعي بیان الأهمیة .ضبط إداري أو سلطة ضبط قضائيیتصرفون حسب الحالات كسلطة 

.النظریة والعملیة من عملیة التمیز والبحث عن المعایر التي یمكن اعتمادها لتحقیق هذه النتیجة

أهمیة التمیز بین الضبط الإداري والضبط القضائي:الفرع الأول

:أهمیة بالغة وذلك من عدة نواحيتكتسي عملیة التمییز بین الضبط الإداري والضبط القضائي 

تحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن نشاط كل منهما، إذ تعد أعمال الضبط -

الإداري أعمال إداریة یعود الاختصاص فیها كأصل عام إلى القضاء الإداري، أما أعمال الضبط 

  . عاديالقضائي فهي أعمال قضائیة تدخل في اختصاص القضاء ال

اختلاف النظام القانوني الذي یحكم كلا منهما، فالضبط الإداري یخضع لأحكام القانون الإداري، في -

.حین الضبط القضائي یخضع لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

فیما یتعلق بقواعد المسؤولیة، فان الإدارة مسؤولة عن تعویض الأضرار الناجمة عن أعمال الضبط -

الإداري سواء اتخذت شكل عمل قانوني أو عمل مادي وفقا لأحكام وقواعد المسؤولیة الإداریة، بینما 

لأحكام خاصة الدولة لا تتحمل التعویض عن الأضرار المترتبة عن نشاط الضبط القضائي التي تخضع 

.إذ یكون الموظف المعني مسؤول مدنیا وجنائیا على عمله

وما یزید في أهمیة التمیز بینهما هو التداخل بین الهیئتین من حیث الأشخاص المكلفین بممارسة -

فرئیس البلدیة مثلا یعد سلطة ضبط قضائي طبقا للمادة  .وظیفة الضبط الإداري ووظیفة الضبط القضائي

.من قانون البلدیة69ون الإجراءات الجزائیة وسلطة ضبط إداري طبقا للمادة من قان15

ومن الناحیة النظریة یمكن القول أن الضبط القضائي تمارسه سلطات محددة مسبقا بنصوص صریحة، -

دون أن  تتقید بالقیام بالتحري في الجرائم المرتكبة من قبل الأفراد والمخالفة للقوانین الساریة في الدولة،

في حین سلطات الضبط .تشارك في وضع هذه القواعد، فالضبط القضائي یطبق قواعد موجودة مسبقا

الإداري تساهم في صنع القواعد القانونیة، وذلك من خلال ما یصدر منها من قرارات لائحیة وفردیة ملزمة 
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ات صیانة النظام العام في تهدف إلى تنظیم ممارسة الأفراد لحقوقهم وحریاتهم بما یتماشى مع اعتبار 

  .الدولة

تعد مسألة معرفة طبیعة العمل الذي اتخذه عون الضبط من حیث ما إذا كان تصرف ضبطي 

إداري أو تصرف ضبطي قضائي مسألة هامة، باعتبار أن عون الضبط القضائي یخضع لرقابة وكیل 

یخضع للرقابة الإداریة عن الجمهوریة أو النائب العام بحسب الحالة، في حین عون الضبط الإداري

.طریق ما یصطلح علیه بالرقابة الرئاسیة

كما أن المنازعات الناشئة عن نشاط الضبط الإداري تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاءا 

.وتعویضا، في حین المنازعات الناشئة عن نشاط الضبط القضائي تخضع في الأساس للقضاء العادي

التي تحكم ممارسة وظیفة الضبط الإداري تختلف عن القواعد التي تحكم أبعد من ذلك، فان القواعد 

.الضبط القضائي

معایر التمیز بین الضبط الإداري والضبط القضائي:الفرع الثاني

یظهر جلیا أن إیجاد معیارا للتمییز بین الضبطین الإداري والقضائي أمر بالغ الدقة والصعوبة نظرا 

:ذا فقد قدم الفقه عدة معاییر للتمییز بینهما یمكن حصرها فیما یليللتداخل الموجود بینهما، ل

المعیار العضوي: أولا

یقوم هذا المعیار على أساس تحدید نوع العمل بالنظر إلى مركز القائم به والجهة التي أصدرته، 

داري، أما فمتى صدر العمل عن السلطة التنفیذیة ممثلة في هیئاتها الإداریة وموظفیها فهو عمل ضبط إ

.إذا صدر العمل عن إحدى الهیئات القضائیة فهو عمل ضبط قضائي

بالرجوع إلى التشریع الجزائري، نجد أن المشرع حدد على سبیل الحصر الجهات المخول لها 

من قانون الإجراءات الجزائیة والمتمثلة في رؤساء 15ممارسة وظیفة الضبط القضائي طبقا للمادة 

بلدیة، ضباط الدرك الوطني، ضباط الشرطة، ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال المجالس الشعبیة ال

الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك مدة ثلاثة سنوات كاملة  والذین تم تعیینهم بموجب قرار وزاري مشترك 

مدة بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل وبعد موافقة  لجنة خاصة، مفتشوا الأمن الوطني الذین أمضوا

ثلاثة سموات كاملة وتم تعیینهم بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر 

العدل وبعد موافقة لجنة خاصة، ضباط وضباط الصف التابعین للأمن العسكري الذین تم تعیینهم 

ت المخول لها قانونا والجها.خصیصا بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

.ممارسة وظیفة الضبط الإداري والمتمثلة أساسا في رئیس الجمهوریة، الوزراء، الولاة، رؤساء البلدیات

یعد هذا المعیار معیار قاصر للتمییز بین الضبط الإداري والضبط القضائي بسبب الازدواجیة التي 

ة ضبط إداري عندما تتخذ إجراءات بهدف تطبع سلطات الضبط، إذ نجد سلطة واحدة تتدخل تارة كسلط

صیانة النظام العام بصفة وقائیة، وتارة أخرى كسلطة ضبط قضائي عندما تتدخل من اجل ضبط الجرائم 



Page | 7

المرتكبة من قبل الأفراد أو السهر على المحافظة على أثار الجریمة من الاندثار والزوال حتى تتم عملیة 

.التحري من قبل الجهات المختصة

:أمثلة

.رئیس البلدیة مثلا یعد سلطة ضبط إداري وسلطة ضبط قضائي-

أعوان الشرطة یتولون مهمتي الضبط الإداري والضبط القضائي، إذ عندما یتولى الشرطي تنظیم -

حركة المرور فهو یقوم بعمل ضبط إداري إذ یهدف من ورائه إلى حمایة النظام العام، في حین إذا 

لمارة فان الشرطي یتحول إلى عون ضبط قضائي إذ یتولى إثبات الحالة والقیام اصطدمت سیارة احد ا

.بالتحقیق المبدئي والقبض على الجاني

ما یقوم به أعوان الأمن من عملیات التفتیش أثناء دخول الجمهور إلى الملاعب، فهي إجراءات  أو - 

، لكن قد تتحول العملیة إلى إجراءات ضبطیة إداریة تهدف إلى  ضمان وحمایة النظام العام بصفة وقائیة

ضبطیة قضائیة في حالة ما تم حجز أسلحة بیضاء أو مخدرات لدى احد الأنصار إذ تتخذ بشأنهم 

الإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة بحیث یتم تحریر محضر في مركز الشرطة 

.القانونیة اللازمةویقدم إلى الجهة القضائیة المختصة لاتخاذ الإجراءات 

المعیار الموضوعي :ثانیا

ط یقوم هذا المعیار على أساس اختلاف كل من الضبط الإداري والضبط القضائي في هدف نشا

وقائي في جوهره یستهدف وضع إجراءات وتدابیر وقائیة غایتها منع كل منهم ، فنشاط الضبط الإداري

وقوع الإخلال بالنظام العام، بینما نشاط الضبط القضائي نشاط ردعي قمعي ولاحق على وقوع الإخلال 

بالنظام العام وبالنظام القانوني في الدولة، حیث تتحدد مهمته في البحث عن أسباب وظروف وملابسات 

لذا قیل وبحق أن .، والتحري من اجل إلقاء القبض على مرتكبیها وإحالتهم على العدالةوقوع الجریمة

الحاجة إلى الضبط القضائي لا تظهر إلا بعد فشل الضبط الإداري في تحقیق أهدافه وغایاته في منع 

.1951وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر عام .وقوع الجریمة

التصور بوضع فاصل بین ما یمكن إدخاله ضمن أعمال الضبط الإداري وما یدخل یسمح هذا 

ضمن أعمال الضبط القضائي، وإن كان في الواقع فان الضبط الإداري قد یتدخل بعد حدوث المساس 

بالنظام العام، وذلك باتخاذ إجراءات ردعیة من اجل استتباب الوضع كاستمرار عمل الضبط الإداري بعد 

ظاهرة المحظورة حتى یتم تفریق المتظاهرین نهائیا، مما یجعل هذا التصور عاجز للفصل بین وقوع الم

.كلا الضبطین

یتضح جلیا أن هذا المعیار لا یأخذ بعین الاعتبار صفة الشخص المتخذ للتصرف بل یبحث في 

ه المطبق من جوهر التصرف في حد ذاته أي بالنظر إلى الهدف الذي یبتغیه الإجراء، وهو نفس الاتجا

كما تبنى القضاء الإداري الجزائري هذا المعیار في التمییز .قبل مجلس الدولة ومحكمة التنازع الفرنسي

.بین أعمال الضبط الإداري وأعمال الضبط القضائي
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.طبیقثیر العدید من الصعوبات في التیظهر انه هذا المعیار سهل من الناحیة النظریة، ولكنه ی

:مثال

ه حمایة النظام العام، وقد یكون البحث عن مرتكبي منالشرطة بالتفتیش قد یكون الغرض وان قیام أع-

وفي بعض الحالات فان القضاء یبحث في الهدف الردعي لدى رجال .الجریمة لإحالته على العدالة

بیعتها بل ابعد من ذلك، یمكن لنفس العملیة أن تتغیر ط.الشرطة، حتى في حالة عدم ارتكاب أیة مخالفة

فیمكن لعملیة ضبط إداري أن تتحول إلى عملیة ضبط قضائي .أثناء عملیة التنفیذ

،میة قصوى من حیث تحدید المسؤولیةوالضبط القضائي أهكما أن للتمیز بین الضبط الإداري

.والجهة القضائیة المختصة

Leقضیة :المثال الأول Profil

ففي هذه القضیة .الأموال تم سرقتها من قبل مجرمینتتلخص وقائع هذه القضیة أن شركة تحویل 

.الخطأ الأول خطأ ضبط الإداري حیث لم یقوم أعوان الشرطة بمنع حدوث السرقة والاعتداء.خطأین

.وخطأ ضبط قضائي بحث لم یقوم الأعوان بمتابعة المجرمین

تین قضائیتین، الأولى فإذا طبقنا معیار الغایة، یمكن القول انه یمكن للشركة الضحیة برفع دعو 

أمام القاضي الإداري للحصول على التعویض على خطأ سلطة الضبط الإداري، والثانیة أمام القاضي 

.العادي للحصول على تعویض على خطأ سلطة الضبط القضائي

-خطأ سلطة الضبط الإداري-حسب محكمة التنازع فان الضرر مصدره أساسا الخطأ الأول

داري أن یفصل في هذا النزاع الذي یهدف إلى الحصول على التعویض الناتج عن وبالتالي للقاضي الإ

.ومن هنا نستخلص أن في مثل هذه الحالات یجب أن نأخذ بالخطأ الأكثر تأثیرا.الخطأین

Delleوقضیة Lecomteقضیة :المثال الثاني Motsch.

في الوقت الذي یحاول فیه أطلقت الشرطة النار على سیارة حاولت أن تخرق حاجز الأمنإذا 

1949-06-24هذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ .الخرق، فان العمل یعد عمل ضبط إداري

أما إذا تم إطلاق النار بعد خرق الحاجز الأمني وأثناء عملیة المتابعة بسبب .Lecomteفي قضیة 

أكدت علیه محكمة التنازع في حكمها هذا ما.الهروب فان العملیة تدخل ضمن عملیات الضبط القضائي

Delleفي قضیة 1977-12-05الصادر بتاریخ  Motsch.

النظام العام كهدف وقید على نشاط الضبط الإداري:المطلب الثالث

یعد النظام العام الهدف الوحید الذي ترمي إلى تحقیقه هیئات الضبط الإداري سواء كانت وطنیة أو 

العامة في الدولة تهدف من خلال نشاطها إلى تحقیق المصلحة العامة فان محلیة، فإذا كانت الإدارة

.سلطات الضبط الإداري تخضع لقاعدة تخصیص الأهداف

بمثابة قید وضابطا على سلطات ف الوحید لنشاط الضبط الإداري فهوإذا كان النظام العام هو الهد

في تقییدها وتنظیمها لحریات الأفراد، لا الضبط الإداري، إذ یحدد الإطار الذي یجب أن تتوقف عنده 
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یجوز لها تجاوزه أو الخروج عن حدوده، باعتبار أن كل إجراء لا یهدف إلى تحقیق هذه الغایة یعد تصرفا 

المجلس الدستوري الفرنسي قد اعتبر  إلىونشیر هنا .غیر مشروعا حتى ولو تعلق بالمصلحة العامة

ریة، والتي یقصد بها تلك الضرورات المرتبطة بالحیاة في المجتمع النظام العام من ضمن المبادئ الدستو 

.والتي یجب أن توجه النشاط التشریعي

غیر أن فكرة النظام العام كما یصفها بعض الفقهاء فكرة مطاطة ومرنة تتغیر بتغیر ظروف الزمان 

وفي هذا . ئدة في المجتمعوالمكان، وتتأثر بالظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والعقائدیة السا

أن كل حل مبدئي في مجال الضبط الإداري یجب Letourneurالإطار یقول مفوض الحكومة 

.استبعاده، فهي مسألة إجراءات وتقدیر لظروف الزمان والمكان، ففكرة النظام العام فكرة واسعة

مفهوم النظام العام:الفرع الأول

یفة الدولة، حیث كان دورها التقلیدي یكمن في الدفاع وحمایة إرتبط مفهوم النظام العام بمفهوم وظ

.المجتمع من كل الاضطرابات، دون التدخل في مجال النشاطات الفردیة المتروكة للمبادرة الحرة للأفراد

.وعلیه جاء المفهوم الكلاسیكي للنظام العام مفهوما سلبیا یقتصر على عدم وجود الاضطراب

كلاسیكي لم یعد یغطي كل جوانب تدخل سلطات الضبط الإداري، التي لم إلا أن هذا المفهوم ال

تتوقف عند حد حمایة وكفالة الحیاة المادیة للأفراد، بل أیضا حمایة الحیاة المعنویة والأخلاقیة استجابة 

كما توسع نشاط الضبط الإداري، ومنها مضمون النظام.للأفكار الدینیة والأخلاقیة السائدة في المجتمع

العام لیشمل الجانب الجمالي الذي أصبح مطلبا عالمیا، تحت تأثیر المنظمات والجمعیات المدافعة عن 

.فحمایة البیئة والطبیعة، وجمال المدن، أصبح مطلبا أساسیا، لاسیما في الدول المتحضرة.البیئة والطبیعة

تعریف النظام العام تعریفا سلبیا:الفرع الثاني

الدولة مقصورة على الدفاع من أجل ضمان حمایة أفراد الجماعة من كل ولما كانت وظیفة 

الاضطرابات دون التدخل في نشاطاتهم الخاصة، فإن الفقه التقلیدي حدد مفهوم النظام العام تحدیدا ضیقا 

ي حتما إلى التضییق في مقوماته ومن جهة أخرى، فإن التضییق في مفهوم النظام العام یؤد.وسلبیا

.عناصرهو 

فهو ذلك النظام المادي .یقصد بالنظام العام وفقا للفقه التقلیدي عدم وجود الفوضى والاضطراب

النظام ":ولقد أكد الفقیه هوریو على هذا المعنى بقوله أن.الذي یستهدف تحقیق حالات واقعیة ملموسة

".العام حالة فعلیة معارضة للفوضى

مد في تحدید معنى النظام العام على طبیعته، إذ یتضح جلیا من خلال هذا التعریف، أنه إعت

إن النظام العام حسب هذا .أضفى على النظام العام الطابع المادي دون الجانب الخلقي أي الشعوري

فواجب الفرد هنا سلبي وهو .التصور یعني القدر الأدنى من النظام إذ لا یشمل تنظیم الحیاة في المجتمع

  .ابالامتناع عن إحداث أي اضطر 
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إلا أنه یؤخذ علیه غموض فكرة الفوضى من حیث مضمونها و نطاقها، إذ لم یبین ماهیتها ومتى 

یمكن أن نقول أن هناك فوضى حتى یتسنى لسلطات الضبط الإداري التدخل من أجل القضاء علیها، 

.فضلا عن إهماله للجانب المعنوي للنظام العام

كثر وضوحا في تحدید العناصر المادیة المكونة للنظام أما الدكتور زین العابدین بركات، فكان أ

.النظام العام یعني المحافظة على الأمن العام، الراحة العامة و السلامة العامة":العام بقوله أن

یستفاد من خلال هذا التعریف، أن وظیفة سلطات الضبط الإداري تكمن في حمایة الجماعة، من 

حریاتهم وفق ضمانا لأفرادها لممارسة حقوقهم و نها وطمأنینتها وصحتها، كل ما من شأنه أن یمس في أم

وعلیه لا یمكن لسلطات الضبط الإداري أن تخرج عن هذا الإطار وإلا كانت .ما كفلها وحددها القانون

.إجراءاتها وتصرفاتها غیر مشروعة

وكنتیجة لهذا، فإن النظام العام الذي تهدف سلطات الضبط الإداري إلى حمایته هو ذلك النظام 

النظام الذي تعمل الدولة المادي أو الطبیعي، وذلك من كل ما من شأنه أن یؤدي إلى تعكیره،  ولیس

ذا المبدأ ولقد أكد على ه. على إقامته، فهذا الأخیر یخرج من نطاق أغراض سلطات الضبط الإداري

Jeanالأستاذ Yves CHEROTالنظام العام هو النظام الطبیعي الذي یجب حمایته وصیانته ":بقوله أن

".ولیس النظام الذي تعمل الدولة على إقامته

النظام العام وفقا للنظرة التقلیدیة إلى عناصر ومقومات ثابتة، تتمثل أساسا في مفهوم ینصرف

الأمن، السكینة، ":على ذلك بقوله أنWALINEولقد أكد الفقیه .العمومیةالأمن، الصحة، والسكینة 

والصحة العامة هي العناصر الوحیدة التي یمكن لسلطة الضبط البلدي اتخاذها عند تحدید حریة 

".المواطنین

فلم یحمل نفسه مشقة تحدید مفهوم النظام العام، بل اكتفى بتحدید العناصر  يأما المشرع الفرنس

وذلك بمناسبة تحدید اختصاصات وأهداف سلطة الضبط الإداري .مادیة المكونة لمضمون النظام العامال

والذي تم تعدیله بموجب القانون المؤرخ 1791-08-28العام البلدي، بموجب القانون البلدي الصادر في 

"منه على أن97حیث نصت المادة  1884-04-05في  سن هدف البولیس البلدي هو ضمان ح:

.النظام، الأمن العام، والصحة العامة

غیر أن هذه المادة تثیر مسألة جوهریة تتمثل في معرفة ما إذا كان المشرع قد حدد هذه العناصر 

وفي هذا الشأن اختلف الفقه الفرنسي حیث یرى الفقیه .بصفة حصریة أم أنها جاءت على سبیل المثال

جاءت بصفة حصریة إذ لا یحق لسلطة الضبط البلدي 97أن المادة TEITGENHenryتیتجنهنري 

Jean، في حین یرى الفقیه جون كاستانيتجاوزها CASTAGNE أن المادة جاءت على سبیل المثال، مبررا

وتختص سلطات الضبط الإداري البلدي :"موقفه بالفقرة الثانیة من نفس المادة التي جاء فیها

:.....".بمایلي
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وع إلى أحكام القضاء الإداري الفرنسي نجد أنه اعتمد على هذه العناصر الثلاثة كمقومات بالرج

في قضیة 1919-08-08علیه مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ  أكدوهذا ما .للنظام العام

Labonne. من 97غیر انه مع مرور الوقت لم یعد یتقید فقط بالعناصر التي حددها المشرع في المادة

.بل وسع من مقومات النظام العام1884القانون البلدي لعام 

، ء بهدف تقیید سلطات رئیس البلدیةإن تحدید المشرع للعناصر المادیة المكونة للنظام العام جا

لى المستوى المحلي، وبالتالي تحدید الإطار والحدود التي لا یجوز باعتباره سلطة ضبط إداري عام ع

تجاوزها وإلا كانت تصرفاته غیر مشروعة وعرضة للإلغاء، ولو كان یهدف إلى تحقیق مصلحة عامة 

.وذلك تطبیقا لقاعدة تخصیص الأهداف

اري أن تقید وانطلاقا من هذا التحدید الضیق لمضمون النظام العام، فلیس لسلطات الضبط الإد

حریات الأفراد بهدف صیانة النظام العام الجمالي، أو حمایة الآداب العامة، لكونها لا تدخل في نطاق 

وهذه القاعدة لا تقتصر فقط على .أهداف سلطات الضبط الإداري وفقا للمفهوم التقلیدي للنظام العام

أما .الضبط الإداري العام المركزیةسلطات الضبط الإداري العام المحلیة، بل تنطبق أیضا على سلطات

وذلك . سلطات الضبط الإداري الخاص فإن تدخلها ینصب على عنصر محدد من عناصر النظام العام

.وفقا للقانون المنشأ لها، بحیث لا تملك الخروج عن الهدف المحدد لها والذي أنشأت من أجله

یتكفل بتحدید مفهوم النظام العام، بل اقتصر أما المشرع الجزائري فلقد سایر نظیره الفرنسي، إذ لم

-22المؤرخ في 10-11على تحدید العناصر المادیة الثلاثة المكونة للنظام العام، بموجب القانون رقم 

"منه على أن88، حیث نصت المادة 06-2011 یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف :

:الوالي بما یأتي

..".والسكینة والنظافة العمومیةالسهر على النظام -

وذلك من خلال باعتبارها مقومات النظام العام،كما أكد المشرع الجزائري على هذه العناصر

منه على 114المتعلق بالولایة، حیث نصت المادة 2012-02-21المؤرخ في 07-12القانون رقم 

".السلامة والسكینة العمومیةو  الأمنو  المحافظة على النظام علىالوالي مسؤول "  :أن

تتمثل العناصر المادیة التقلیدیة المكونة لفكرة النظام العام كهدف وحید لنشاط الضبط الإداري في و

.الأمن العام، السكینة العامة، الصحة العامة:العناصر الآتیة

قراره الصادر ونفس الموقف تبناه القاضي الإداري الجزائري في العدید من القرارات نذكر منها 

حیث انه یستخلص من معطیات الملف أن القرار المراد :"..والذي جاء فیه2003-09-16بتاریخ 

إبطاله یدخل ضمن صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار أعمال الضبط الإداري المخولة له 

....".لاتهمن اجل المحافظة على النظام العام والآمن العام والصحة العامة بموجب مداو 

تتفق أغلب النظم القانونیة وكل من الفقه والقضاء على هذه العناصر الثلاث المادیة باعتبارها المكونات 

.المادیة الأصلیة للنظام العام
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الأمن العام : أولا

من المسلم به أن استتباب الأمن العام یعد الشرط الأساسي لأي حیاة جماعیة، لذا كان وما یزال 

فالأمن العام باعتباره عنصرا مادیا من عناصر النظام .من أول وألح مهام الدولة قدیما وحدیثا ومستقبلا

ان یمكن أن یقع العام، یقصد به طمأنینة أفراد الجمهور على أشخاصهم وأموالهم من خطر أي عدو 

ویتحقق ذلك باتخاذ ما یلزم من الحیطة لمنع وقوع الحوادث أو احتمال وقوعها على الأشخاص، .علیهم

كحجز المصابین بأمراض عقلیة، واتخاذ ما یلزم للوقایة من خطر الأشیاء كانهیار المباني أو الحرائق، أو 

من المقصود بالأمن العام، هو درء الفتن ما ینشأ عن مخاطر الطبیعة كالفیضانات، ولعل أهم اعتبار 

.والاضطرابات الداخلیة

الزلازل، الفیضانات :یتضح أن مصدر الأخطار والمخاطر متعددة فقد تكون طبیعیة، مثل

السیارات وكافة المركبات، :وقد تكون مصادر هذه الأخطار الأشیاء والآلات الخطرة، مثل.والحرائق

وقد تكون مصادر هذه المخاطر طبیعة الحیاة الاجتماعیة .نع الكیمیائیةوالأسلحة، المتفجرات والمصا

كما قد یكون مصدر هذه المخاطر .المظاهرات، التجمعات، القلائل والاضطرابات الاجتماعیة:مثل

  .الخ... الإنسان كما هو الحال في ظاهرة الإجرام والجرائم على الأشخاص وعلى الأموال الخاصة والعامة

الأساس، فإن المشرع الجزائري كلف هیئة الضبط الإداري البلدي  وذلك من خلال المواد  وعلى هذا

، باتخاذ كافة التدابیر الوقائیة 2011-06-22المؤرخ في 10-11من القانون رقم 94، 89، 88

على والإجراءات اللازمة، لإقرار الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال على المستوى البلدي، بالقضاء 

.كل ما من شأنه الإخلال بهما مهما كان منبته

كل الاحتیاطات الضروریة وكل ...فانه یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي 89فطبقا للمادة 

في إطار احترام حقوق :"94المادة وأضافت...".التدابیر الوقائیة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات

:لس الشعبي البلدي على الخصوص بما یأتيوحریات المواطنین، یكلف رئیس المج

...".السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات-

كما أكد المشرع الجزائري على التزام هیئة الضبط الإداري البلدي بحمایة سلامة الأشخاص وهذا 

یجب :"ي تقرر على أنهالت1981-10-10المؤرخ في 267-81من المرسوم رقم 06من خلال المادة 

على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یتخذ إجراءات الاستعجال الرامیة إلى دعم أو هدم الأسوار 

".والبنایات والعمارات المهددة بالسقوط

یتضح من خلال هذه المواد، أن رئیس المجلس الشعبي البلدي ملزم بما له من سلطة الضبط 

خاذ كافة الإجراءات الوقائیة اللازمة لحمایة أمن الأشخاص والممتلكات الإداري على مستوى البلدیة، بات
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وكل تقصیر أو إهمال یحمل البلدیة مسؤولیة التعویض عن الأضرار المترتبة من جراء .الخاصة والعامة

  .ذلك

كما یضطلع الوالي بمهمة حمایة الأمن العام باعتباره سلطة ضبط إداري على مستوى الولایة، 

وأكثر من ذلك، فإن المشرع الجزائري .المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 114لى المادة استنادا إ

-28المؤرخ في 373-83عمد إلى تحدید سلطات الوالي في میدان الأمن، وذلك بموجب المرسوم رقم 

"على أنه01، حیث نصت المادة 05-1983 جسم وما یلیها من قانون الولایة ی150عملا بالمواد :

الوالي سلطة الدولة على صعید الولایة، ویتخذ في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها، جمیع 

".، الاطمئنان والنظافة العمومیةالإجراءات التي من شأنها أن تضمن في كل الظروف، السلم

لي، بهدف من هذا المرسوم على إحداث لجنة للأمن في الولایة تحت رئاسة الوا20كما نصت المادة 

وتجتمع هذه اللجنة مرة كل .متابعة تطور الوضعیة العامة في الولایة وتوفیر انسجام التداخلات وتماسكها

وتختتم اجتماعاتها بتحریر محضر ترسل نسخة منه إلى وزارة الداخلیة .شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك

.ووزارة الدفاع الوطني

م القانون باعتباره سلطة ضبط إداري على مستوى الولایة، یتضح من خلال هذا أن الوالي ملزم بحك

وكل تقصیر أو إهمال یحمل الولایة مسؤولیة التعویض عن الأضرار .بحمایة أمن الأشخاص والممتلكات

.فضمان أمن الأشخاص والممتلكات التزام على عاتق الدولة.المترتبة عن ذلك

السكینة العامة:ثانیا

الراحة أو الطمأنینة العامة، ومفاد المحافظة على السكینة العامة كعنصر وهي مرادفة لمصطلح 

مادي من عناصر النظام العام، اتخاذ كافة التدابیر والإجراءات الوقائیة للقضاء على أسباب ومصادر 

الإزعاج والقلق، بهدف ضمان راحة المواطنین، والتمتع بأوقات فراغهما في جو تسوده السكینة والطمأنینة 

.العامة

وبمعنى أخر یقصد بها المحافظة على الهدوء والسكون في الطرق والأماكن العامة، لوقایة الأفراد 

من الضوضاء وعدم التعرض لمضیقات الغیر كالمتوسلین أو من یستعملون مكبرات الصوت، وتوقیف 

یج الصادر الآلیات والمركبات التي لا تستجیب للشروط التقنیة في خفض معدلات الأصوات والضج

عنها، أو منع استعمال المنبهات الصوتیة للسیارات قرب الأماكن التي تتطلب هدوءا خاصا كالمستشفیات     

والمدارس، أو خلال أوقات محددة  كمنع استعمالها خلال اللیل، أو منع أنشطة مزعجة قرب التجمعات  

المعتادة للجمهور سواء في الشوارع أو السكنیة أو المهنیة أو غیرها مما یخل بالهدوء اللازم للراحة 

.المساكن أو أماكن العمل

ولتحقیق ذلك، فإن المشرع الجزائري، ألزم هیئة الضبط الإداري البلدي بضرورة حمایة السكنیة 

2011-06-22المؤرخ في 11-10الفقرة الثالثة من القانون رقم 94العامة، وهذا من خلال المادة 



Page | 14

في إطار احترام حقوق وحریات المواطنین، یكلف رئیس المجلس :"، والتي جاء فیهاالمتعلق بالبلدیة

:الشعبي البلدي على الخصوص بما یأتي

التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومیة التي یجري فیها تجمع الأشخاص، ...-

  ." الخ...نها الإخلال بهاومعاقبة كل مساس بالسكینة العمومیة وكل الأعمال التي من شأ

المؤرخ في 267-81كما منح المشرع لرئیس المجلس الشعبي البلدي من خلال المرسوم رقم 

المتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة 10-10-1981

میة، سلطة اتخاذ وتنفیذ كل التدابیر العمومیة، لاسیما أحكام الباب الثالث المتعلقة بالطمأنینة العمو 

والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الراحة العامة، أو الطمأنینة العامة، وهذا بقمع كل عمل یخل 

بذلك، عن طریق تنظیم الأسواق والمعارض وكل التجمعات التي من شأنها تعكیر الراحة العامة، وذلك 

:بضبط

.وإغلاقهاساعات فتح هذه المحلات -

.الأماكن المخصصة للعرض والبیع-

.وقوف السیارات ومرورها-

وینسحب ذلك على الحفلات والعروض الفنیة العمومیة، عن طریق تسلیم رخص قبلیة متضمنة القواعد 

.الخاصة بالمحافظة على السكینة العمومیة

م باتخاذ كافة الإجراءات یتضح جلیا من خلال هذه الأحكام، أن رئیس المجلس الشعبي البلدي ملز 

الوقائیة اللازمة لضمان راحة المواطنین، وذلك عن طریق القضاء على كل ما من شأنه تعكیر أو إزعاج 

.یخل بهما

كما یتمتع الوالي باعتباره سلطة ضبط إداري على مستوى الولایة، بسلطة اتخاذ كافة التدابیر 

.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 114المادة الوقائیة من أجل راحة المواطنین، استنادا إلى 

وإلى جانبه، فلقد أخضع المشرع الجزائري ممارسة بعض الحقوق والحریات العامة إلى إجراء 

المؤرخ 19-91هذا ما نص علیه القانون رقم .الترخیص المسبق، بهدف صیانة وحمایة السكینة العامة

المتعلق 1989-12-31المؤرخ في 28-89للقانون رقم المعدل والمتمم  1991-12-02في 

المظاهرات العمومیة هي المواكب "  :على أن 15مومیة، حیث نصت المادة بالاجتماعات والمظاهرات الع

والاستعراضات، أو تجمعات الأشخاص، وبصورة عامة جمیع المظاهرات التي تجري على الطریق 

.".لى ترخیص مسبقتخضع المظاهرات العمومیة إ...العمومي . .

"على أنه2مكرر 20كما نصت المادة  یخضع تركیب أو استعمال الأجهزة الصوتیة الثابتة، المؤقتة أو :

تمنع الأجهزة الصوتیة الثابتة بقرب المؤسسات التعلیمیة .النهائیة إلى رخصة مسبقة یمنحها الوالي

."والمستشفیات
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، 2مكرر20دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانیة من المادة :"تنص على أنه3مكرر 20أما المادة 

یخضع استعمال الأجهزة الصوتیة المتنقلة، ومكبرات الصوت التي یمكن أن تزعج راحة السكان إلى 

.رخصة مسبقة یمنحها الوالي

یتضح من خلال أحكام هذا القانون، أن للوالي سلطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان راحة 

لمواطنین وذلك من خلال إخضاع استعمال بعض الأجهزة التي قد تمس براحة السكان إلى إجراء ا

وعلیه یحق للوالي أن یمنع المظاهرة إذا كان من شأنها أن تخل بالنظام العام، سواء .الترخیص المسبق

أو متنقلة، بهدف أو منع استعمال الأجهزة الصوتیة، سواء كانت ثابتة.بالأمن العام أو السكینة العامة

.المحافظة على راحة المواطنین، باعتباره واجب والتزام على عاتق سلطات الضبط الإداري

الصحة العامة :ثالثا

ویعتبر التزام على .یعتبر الحق في الصحة أو الرعایة الصحیة، إحدى الحقوق الأساسیة للمواطن

وهناك من یطلق علیه تسمیة النظام العام .عاتق الدولة تسهر على ضمانه لكل الأفراد دون تمییز

:"هذا الالتزام حیث نصت على أن1996-11-28من تعدیل دستور 54ولقد جسدت المادة .الصحي

".تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة  ومكافحتها .الرعایة الصحیة حق للمواطنین

الأمراض أو اعتلال الصحة، ومنع انتشار الأوبئة، ویقصد بالصحة العامة وقایة الأفراد من 

ویدخل في ذلك .والاحتیاط من كل ما قد یكون سببا، أو یحتمل أن یكون سببا للمساس بالصحة العامة

رقابة الأغذیة وإعداد المیاه الصالحة للشرب  والمحافظة علیها من التلوث، وتصریف الفضلات، وعزل 

مواطنین ضد الأمراض الوبائیة إلى غیر ذلك من الأعمال التي تلزم المرض بأمراض معدیة، وتحصین ال

.للمحافظة على صحة الأفراد

لقد كلف المشرع الجزائري هیئة الضبط الإداري البلدي بحمایة الصحة العامة من كل ما من شأنه 

المتعلق 2011-06-22المؤرخ في 10-11من القانون رقم 94الإخلال بها، حیث نصت المادة 

في إطار احترام حقوق وحریات المواطنین، یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي على :البلدیة على أنهب

:الخصوص بما یأتي

.السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات والطرق العمومیة-

.لاك العمومیة والمحافظة علیهاالسهر على احترام التنظیم في مجال الشغل المؤقت للاماك التابعة للأم-

.اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المنتقلة أو المعدیة والوقایة منها-

.منع تشرد الحیوانات المؤذیة والضارة-

.السهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع-

.یط وحمایة البیئةالسهر على احترام تعلیمات نظافة المح-

ضمان ضبط الجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب مختلف الشعائر الدینیة، والعمل فورا على دفن كل -

...".شخص متوفى بصفة لائقة دون تمیز للدین أو المعتقد
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والمتعلق بصلاحیات رئیس المجلس 1981-10-10المؤرخ في 267-81أما المرسوم رقم 

الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة، فنصت أحكام الباب الثاني منه الخاص 

م بالنقاوة وحفظ الصحة العمومیة على تكلیف هیئة الضبط الإداري البلدي بالسهر على تنفیذ التنظی

الصحي، واتخاذ كافة الإجراءات التي تخص النقاوة وحفظ الصحة العمومیة بهدف المحافظة على صحة 

:"الجماعة وذلك عن طریق

.اتخاذ كل الإجراءات الرامیة إلى مكافحة الأمراض الوبائیة والمعدیة وحاملات الأمراض المتنقلة-

.السهر على تنفیذ العملیات المتعلقة بالتطهیر-

سهر على تموین السكان المنتظم بالماء الصالح للشرب، بكمیات كافیة للاحتیاجات المنزلیة وحفظ ال - 

.الصحة

.تنظیم تنظیف الأنهج وجمع القمامة حسب توقیت دقیق وملائم-

".تنظیم المزا بل العمومیة وإحراق القمامة ومعالجتها في أماكن ملائمة- ...

المؤرخ في 05-85ة أصدر المشرع الجزائري القانون رقم ومن أجل تدعیم حمایة الصحة العام

حیث حدد مفهوم 07-06المعدل بموجب الأمر رقم والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها،16-02-1985

الصحة العامة بأنها مجموع التدابیر الوقائیة والعلاجیة والتربویة والاجتماعیة التي تستهدف المحافظة على 

ولقد كلفت المجموعات المحلیة من أجل حمایة الصحة العامة على .صحة الفرد والجماعة وتحسینها

ة احترام القواعد و المقاییس الصحیة في كل المستوى المحلي بتطبیق الإجراءات الرامیة إلى ضمان مراعا

كما ألزمت أحكامه الولاة، ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ومسئولي الهیئات العمومیة .أماكن الحیاة

والمصالح الصحیة بتطبیق التدابیر الملائمة في الوقت المناسب، للوقایة من ظهور وانتشار الأوبئة 

  .راضوالقضاء على مختلف أسباب الأم

یستفاد من خلال هذا القانون، أن حمایة الصحة العامة باعتبارها عنصرا من عناصر النظام العام، 

مسؤولیة تقع على عاتق سلطات الضبط الإداري، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، وذلك بحملها 

.وإلزامها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائیة لضمان صحة الأفراد والجماعة

أن حمایة الصحة العامة لا تخص فقط سلطات الضبط الإداري العام، بل تخص أیضا ونشیر

سلطات الضبط الإداري الخاص، حیث یتمتع وزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات بسلطات واسعة 

كما یتمتع وزیر البیئة .في مجال حمایة الصحة العامة، وكذا مدیرو المستشفیات والقطاعات الصحیة

العمران بسلطة اتخاذ كافة التدابیر الرامیة إلى حمایة الصحة العامة، نظرا للعلاقة الوطیدة بین وتهیئة

.حمایة البیئة وحمایة الصحة العامة

:"على انه2010أكتوبر 21المؤرخ في258-10من المرسوم رقم 04وكمثال على ذلك تنص المادة 

:"البیئة بما یأتيیكلف وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة في میدان 
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یبادر بالقواعد والتدابیر الخاصة بالحمایة والوقایة من كل أشكال التلوث وتدهور البیئة والإضرار -

بالصحة العمومیة وبإطار المعیشة  ویتصور ذلك ویقترحه بالاتصال مع القطاعات المعنیة، ویتخذ 

  ". الخ...التدابیر التحفظیة الملائمة

إجراءات خاصة وصارمة لما لها من خطر  إلىبعض الأنشطة تخضع ن أأخرى، نجد ومن جهة

المتعلق بحمایة 10-03كبیر على صحة الإنسان، ونذكر على سبیل المثال ما جاء في القانون رقم 

تنص على انه تخضع مسبقا وحسب الحالة، 15البیئة في إطار التنمیة المستدامة حیث  نجد المادة 

لتأثیر على البیئة، مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشات الثابتة والمصانع والأعمال لدراسة التأثیر أو لموجز ا

على الأقل التأثیرعلى انه یجب أن یتضمن محتوى دراسة 16وتضیف المادة ". الخ...الفنیة الأخرى،

  .الخ...وصف للتأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة الإنسان

التزام على عاتق سلطات الضبط الإداري سواء كانت عامة یتضح جلیا أن حمایة الصحة العامة، 

بحیث یترتب على تهاونها وتقصیرها في اتخاذ الإجراءات اللازمة والملائمة تحمیلها المسؤولیة .أو خاصة

.عن الأضرار المترتبة من جراء ذلك

ذي تسهر سلطات تعتبر هذه العناصر التقلیدیة الثلاثة المقومات المادیة الأصلیة للنظام العام ال

إلا أنه إذا كانت هذه .الضبط الإداري على حمایته وصیانته، من كل ما من شأنه أن یؤدي إلى تعكیره

العناصر ثابتة في كل زمان ومكان، فإنها لم تعد تسایر تطور وظیفة الضبط الإداري وتوسع مجالها بحكم 

.توسع مفهوم النظام العام ذاته

نحو التوسع في مضمون النظام العام:لحدیث للنظام العامالمفهوم ا:الفرع الثاني

إن مفهوم النظام العام في القانون الإداري قد تطور بتطور الوظیفة الإداریة للدولة، فالدولة الحدیثة 

لم تعد متدخلة فقط، بل أصبحت فضلا عن وظائفها السابقة، طرفا هامة في المعادلة الاقتصادیة 

والثقافیة، مما تبع ذلك توسع هام في وظائف الإدارة العامة، وتطور لمختلف المفاهیم والاجتماعیة 

.السائدة، بما فیها فكرة النظام العام

لقد توسع مفهوم النظام العام، بحیث لم یعد یقتصر على مجرد حمایة ووقایة المجتمع من 

امة، بل تعدى هذه الحدود التقلیدیة إلى الاضطرابات المادیة الخارجیة لإقامة الأمن، السكینة والصحة الع

.مجالات أخرى استجابة لتطور المجتمع وازدیاد تدخل الدولة في مجال النشاطات الفردیة

Paulولقد أكد الفقیه  BERNARDالنظام العام التقلیدي قاصرا نظرا :"على هذا التوجه، بقوله أن

المتمثلة في عدم وجود الاضطراب المادي في لسلبیاته التي تجعله یتوقف عند حد النتیجة المباشرة 

المجتمع، بل هو نظام حي دینامیكي لأنه نتیجة وثمرة لعمل بناء ومجهودات كبیرة مدعمة بوسائل كثیرة 

فهو تنظیم منسجم لكل العلاقات .وموجهة لأهداف متعددة من أجل هدف اجتماعي عام وشامل

".، الفكریة والأخلاقیة الكائنة في حیاة مجموعة معینةالإنسانیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة، السیاسیة
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النظام العام الأخلاقي أو الأدبي:  أولا

أكد الفقه على ضرورة تدخل السلطات الإداریة الضبطیة لحمایة كل ما یمس بالآداب والأخلاق 

الحیاة المادیة والمعنویة العامة، والذي من شأنه أن یعكر النظام العام المادي للمجتمع، وذلك بهدف كفالة 

.على حد سواء

"...ولقد أكد الفقیه هوریو على هذا بقوله أن وجود علاوة على النظام المادي الذي یعني عدم:

.الفوضى، یوجد النظام الخلقي الذي یرمي إلى المحافظة على ما یسود من معتقدات وأحاسیس وأفكار

درجة من الخطورة تهدد كیان النظام العام المادي، فإذا كان الاضطراب في النظام الخلقي قد بلغ

أما الأستاذ لوي لوك فلقد ...".یستوجب تدخل السلطات الإداریة الضبطیة لوضع حد لذلك الاضطراب

كل فكرة عن النظام العام متغیرة وعائمة، فهي أقرب صلة بالشعور :"ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله أن

...".منها بالواقع القانوني

ورغم هذا، ظلت العدید من التشریعات ولاسیما في الدول غیر الإسلامیة، متحفظة في هذا المجال، 

.إذ استبعدت فكرة الأخلاق من مضمون النظام العام، ومن ثمة من نطاق تدخل سلطات الضبط الإداري

إشارة إلى الآداب أیة 97في مادته 1884ومن بینها التشریع الفرنسي إذ لم یتضمن القانون البلدي لعام 

.والأخلاق العامة

ونفس الموقف تبناه القاضي الإداري الفرنسي، إذ لم یعتبر الآداب والأخلاق العامة عنصرا من 

عناصر النظام العام، وبالتالي كان یلغي إجراءات وتصرفات سلطات الضبط الإداري التي تمس بحقوق 

ة، كما یحملها مسؤولیة التعویض عن الأضرار وحریات الأفراد بحجة حمایة الآداب والأخلاق العام

.الناجمة عن هذه الإجراءات والتصرفات

غیر أن القضاء الإداري الفرنسي تراجع عن موقفه هذا، لمسایرة موقف الفقه الذي ظل ینادي 

بضرورة تكفل الدولة عن طریق سلطات الضبط الإداري بحمایة الأخلاق العامة، باعتباره عنصرا من 

.عناصر النظام العام

ي أكد فیها على اختصاص ومن أهم القرارات الشهیرة التي أصدرها القاضي الإداري الفرنسي والت

سلطات الضبط الإداري والتزامها بحمایة الأخلاق والآداب العامة، قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 

والنقابة الفرنسیة للمنتجین ومستثمرین -lutetiaأفلام لوتیسیا-في قضیة شركة 18-12-1959

   .الأفلام

بالجنوب الفرنسي أصدر قرار إداریا -NICEنیس -تتلخص وقائع هذه القضیة في أن رئیس بلدیة

ضبطیا یقضي بمنع عرض فیلم حصلت على ترخیص قانوني من طرف وزیر الإعلام بعد موافقة لجنة 

Le:ویتعلق هذا الإجراء بفیلم.1947-07-03الرقابة على الأفلام السینمائیة المنظمة بموجب قانون feu

dans la peau.
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ة نیس هذا القرار تحت تأثیر قوى الضغط الاجتماعي في المدینة المتكونة في هذه لقد اتخذ رئیس بلدی

القضیة أساسا من جمعیة المعلمین وأولیاء التلامیذ الذین هددوا بالقیام بمظاهرات في المدینة لمنع عرض 

.هذه الأفلام التي تهدد تربیة وأخلاق وآداب التلامیذ الصغار

كة أفلام لوتیسیا والنقابة الفرنسیة بدعوى قضائیة ضد رئیس البلدیة تقدمت شر 1956-07-11وبتاریخ 

أمام المحكمة الإداریة لنیس، ملتمسة منها الحكم بعد مشروعیة قرار المنع لتجاوز السلطة، ومن ثمة 

إلا أن المحكمة الإداریة قضت بمشروعیة القرار الإداري الضبطي البلدي، وبالتالي حكمت برفض .إلغائه

  .الدعوى

وبناء على ذلك، استأنفت الشركة قرار المحكمة الإداریة أمام مجلس الدّولة، مطالبة بإلغاء القرار الذي 

.أصدره رئیس بلدیة نیس، والحكم بتّعویض الأضرار والخسائر المترتبة عن عدم عرض هذه الأفلام

البلدیة، لأنه من أصدر مجلس الدولة الفرنسي قراره برفض إلغاء قرار رئیس1959-10-18وبتاریخ 

وجاء في حیثیات هذا القرار على .سلطاته الضبطیة أن یتعرض للمحافظة على الآداب والأخلاق العامة

:"وجه الخصوص

حیث أنه یتضح من خلال التحقیق أن الظروف المحلیة التي أثارها رئیس بلدیة نیس  تبرر قرار منع ..

.عرض هذه الأفلام على مستوى هذه البلدیة

حیث أنه یتضح من خلال كل ما سبق أن شركة أفلام لوتیسیا والنقابة الفرنسیة للمنتجین  ومستثمرین ..

الأفلام غیر محقین في التمسك بأن المحكمة الإداریة غیر محقة في قرارها المتضمن رفض الدعوى 

.الرامیة إلى إلغاء قرار رئیس بلدیة نیس . ".وعلیه یرفض الطعن.

ذا القرار، أن القاضي الإداري الفرنسي اعتبر الآداب والأخلاق العامة عنصرا یتضح من خلال ه

من عناصر النظام العام، و بالتالي من حق سلطات الضبط الإداري، بل ومن واجبها التدخل من أجل 

.حمایته وصیانته

ق العامة، ومهما كان الأمر، فإن القاضي الإداري عندما أقر بضرورة حمایة الآداب العامة والأخلا

فإنه لا یتعدى إلى الأخلاق المثالیة التي تعتبر مبادئ ثابتة في الضمیر الإنساني، بل الحد الأدنى منها 

.الذي إذا لم یصن ترتب عنه الإخلال بالطابع المادي للنظام العام

Philippeوهذا ما أكده الفقیه  FOILLARDمرا ضروریا فإنه إذا كان حمایة الآداب العامة أ:"بقوله أن

، TEITGENHenryوبتعبیر آخر حسب الفقیه ".یجب أن یكون في حدود صیانة الأمن والسكینة العامة فقط

عدم وجود الفضائح أو عدم وجود أي اعتداء، أو مساس أو أذى عام بالقدر الأدنى من الأفكار  فهو

فمعیار هذه المبادئ یقاس بما .معینةالخلقیة، التي رضي بها واحترمها متوسط الأفراد خلال فترة زمنیة

.یحرص الناس على احترامه والإبقاء علیه

ومن هذا المنطلق، یمكن القول أن الآداب والأخلاق العامة نسبیة، تتغیر من زمن إلى آخر، ومن 

وهذا ما یظهر جلیا من خلال قرار مجلس الدولة الفرنسي المشار إلیه أعلاه، والذي أكد .مكان إلى آخر
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وبالمقابل .یه أن الظروف المحلیة تبرر اتخاذ الإجراءات المناسبة قصد حمایة الآداب والأخلاق العامةف

فإن عدم توفر هذه الظروف لا یسمح لرئیس البلدیة منع عرض هذه الأفلام ما دامت أنها تخضع لرقابة 

.مسبقة من طرف الجهة المكلفة بمنح رخصة الاستغلال

لس الدولة الفرنسي عدة قرارات إداریة ضبطیة، تضمنت منع عرض وبناء على ذلك، ألغى مج

بعض الأفلام بهدف حمایة الآداب والأخلاق العامة، حیث أكد فیها أن الطبیعة غیر الأخلاقیة للفیلم لا 

ومن بین هذه القرارات، .تبرر لوحدها قرار المنع، مادام لیس من شأنها تعكیر وتهدید النظام العام المادي

.Marceauفي قضیة شركة أفلام مارصو 1963-04-19مجلس الدولة المؤرخ في قرار 

قرارا Landerneauاتخذ رئیس بلدیة 1960-02-12تتلخص وقائع هذه القضیة في أنه بتاریخ 

، وذلك بحجة حمایة الآداب والأخلاق "1960العلاقات الخطیرة "إداریا ضبطیا یتضمن منع عرض فیلم 

.العامة

حكمها القاضي برفض دعوى Rennesأصدرت المحكمة الإداریة لمدینة1961-10-23وبتاریخ 

طعنت الشركة في هذا الحكم أمام مجلس الدولة الذي أصدر .الإلغاء، ومن ثمة الحكم بمشروعیة القرار

الحكم ولقد جاء في حیثیات هذا .یتضمن إلغاء القرار الإداري الضبطي1963-04-19قراره بـتاریخ 

:"على وجه الخصوص

حیث یتضح من خلال التحقیق أن عرض الفیلم في تاریخ اتخاذ القرار محل الطعن لیس من شأنه أن ...

.Landerneauمدینة یحدث اضطرابات مادیة مجدیة في

أیة ظروف محلیة من طبیعتها أن تجعل عرض الفیلم مهما كانت ومن جهة أخرى، لم یثبت التحقیق 

.طبیعته غیر الأخلاقیة تهدیدا على النظام العام

غیر محقة في حكمها Rennesوعلیه، فإن شركة أفلام مارصو مؤسسة في التمسك بأن المحكمة الإداریة

  ".عن ، والقاضي برفض دعوى إلغاء القرار محل الط1961-10-23الصادر بتاریخ 

یتضح أن فكرة النظام العام الأخلاقي صعبة التحدید، لذا فان سلطة هیئات الضبط الإداري لیست 

مطلقة فیما یتعلق بتحدید  الطبیعة غیر الأخلاقیة للفیلم، بل تخضع لتقدیر القاضي الإداري الذي یبحث 

ة من شأنها أن تبرر منع في مدى خطورة عرض الفیلم على الأخلاق العامة، وهل ثمة ظروفا محلیة مجدی

فالقاضي الإداري الفرنسي یراقب مدى التوفیق بین ضرورة حمایة الآداب والأخلاق العامة وبین .عرضه

ویترتب على ذلك، أن مجال ونطاق الآداب .ضرورة حمایة حریة المعتقد وحریة التعبیر المكرسة دستوریا

الأمكنة، وحسب شخصیة كل أمة وانتمائها والأخلاق العامة یضیق ویتسع تبعا لتغیر الأزمنة، و 

.الحضاري، والظروف المحلیة الخاصة بكل منطقة

أما المشرع الجزائري، فباعتبار أن المجتمع الجزائري مجتمع مسلم، فإنه كان من المنطقي أن یسایر 

موقف الفقه والقضاء، حیث أدرج الآداب العامة ضمن عناصر النظام العام، تتكفل سلطات الضبط 

غیر أن فكرة الآداب والأخلاق العامة في الجزائر تختلف عما هو علیه الأمر .الإداري بحمایته وصیانته



Page | 21

أولا تتدخل سلطات الضبط الإداري عندما یؤدي المساس بالآداب العامة إلى اضطراب مادي .في فرنسا

ؤدي مخالفة الآداب العامة ثانیا عندما ی.للنظام العام، وهذا یتماشى مع موقف القضاء الإداري الفرنسي

.إلى اضطراب في عقیدة الجماعة

ففي الحالة الأولى تلجأ سلطات الضبط الإداري إلى منع كل الأعمال والتصرفات التي تخل 

یفهم من هنا أن الإخلال .بالآداب والخلاق العامة والتي  من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب مادي

والمثال على ذلك فرغم أن بیع .العناصر المادیة للنظام العامبالأخلاق العامة یمس بالضرورة إحدى

الكحول وشربه في أماكن خاصة مسموح به إلا أن استهلاكه في الأماكن العمومیة یعد تصرفا مخل 

.بالآداب العامة ویمس بالصحة والسكینة العامة

ة الأخلاق العامة الذي أما في الحالة الثانیة فان تدخل سلطات الضبط الإداري لا یهدف إلى حمای

ویقصد بالأخلاق العامة بهذا .یؤدي إلى اضطراب مادي، وإنما إلى حمایة الآداب العامة بصفة مستقلة

المعنى مجموعة المبادئ الأخلاقیة التي تقبلها وطبقها عامة الأفراد في المجتمع في وقت معین وفي مكان 

.معین، والتي تضمن الدولة حمایتها

مة بهذا المعنى فكرة نسبیة تتغیر بتغیر ظروف الزمان والمكان، بل وحتى بالعادات فالأخلاق العا

والمثال على ذلك العلاقات الجنسیة غیر المشروعة أو ما یصطلح .والتقالید السائدة في منطقة معینة

نا نلاحظ وه. علیه بالدعارة، فهي مخالفة للآداب والأخلاق العامة وللدین الإسلامي ومعاقب علیها قانونا

أن سلطات الضبط الإداري من خلال خلیة شرطة الآداب تسهر على صیانة المجتمع من هذه الآفة التي 

.تمس بمبادئ وأخلاق المجتمع الجزائري باعتباره مجتمع متدین

237نجد هناك عدة قوانین تتعلق بمجال الضبط الإداري، فالمادة بالرجوع إلى التشریع الجزائري

"نصت على أن1967لى من القانون البلدي لعام الفقرة الأو  رئیس المجلس الشعبي البلدي مكلف على :

:"وجه الخصوص لتحقیق النظام، الأمن، السلامة، والصحة العامة بما یلي

.....".المحافظة على الآداب العامة-

وصیانة الآداب كما أكد المشرع الجزائري على تكلیف هیئة الضبط الإداري البلدي بالتزام حمایة 

المتعلق 1981-10-10المؤرخ في 567-81من المرسوم رقم 14العامة، وذلك في المادة 

بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة، والتي جاء 

"فیها كل الإجراءات التي من یتخذ وینفذ رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار التنظیم المعمول به،:

كما یجب .شأنها أن تضمن حسن النظام والأمن العمومي، وكذلك الحفاظ على الطمأنینة والآداب العامة

."علیه أن یقمع كل عمل من شأنه أن یخل بذلك

إن حمایة الآداب العامة لیس التزام على سلطات الضبط الإداریة العامة فقط، بل حتى سلطات 

لخاصة نصیب من ذلك، ولقد أشار المشرع إلى ذلك في العدید من القوانین الخاصة الضبط الإداري ا

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 2000/03نذكر على سبیل المثال قانون رقم 
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ها تسهر الدولة في أطار الصلاحیات المرتبطة بمهام:منه على انه04واللاسلكیة، إذ تنص المادة 

:العامة بالخصوص على

احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والآمن العمومي،-

...".احترام مبادئ الآداب العامة-

إن الآداب والأخلاق العامة التي تتكفل سلطات الضبط الإداري بحمایتها، هي تلك الآداب العامة 

تجاه الجماعة، سواء أدى الإخلال بها بالفعل أو ذات المظهر الخارجي التي یجب أن یتحلى بها الفرد ا

الكلمة أو اللباس أو الصورة إلى إلحاق الضرر بالطابع المادي للنظام العام، كفالة للحیاة المادیة والمعنویة 

فتلك تخضع لدرجة إیمانه .للجماعة، ولا دخل لسلطات الضبط الإداري في أخلاق الشخص اتجاه نفسه

.ومدى رقابة ضمیره

وكمثال على ذلك، فإنه إذا كان من حق الفرد الخروج إلى الإلحاد وعدم اعتناق أي دین، فإنه لیس 

من حقه في الدولة الإسلامیة الدعوة إلى الإلحاد وإنكار الشرائع السماویة لأن في ذلك مساسا بالدین 

دة المكرسة دستوریا فممارسة حریة العقی.الإسلامي الحنیف، ومساسا بمبادئ وأخلاق الأمة الإسلامیة

.تكون في إطار حمایة الآداب والأخلاق العامة التي یتمسك بها أفراد المجتمع

، فإن للقاضي الإداري سلطة تقدیریة في تكیف العمل أو التصرف الذي یأتیه رومهما كان الأم

القاضي الإداري  ف. الفرد ومدى مساسه بالآداب والأخلاق العامة، وبالتالي یبرر الإجراء الإداري الضبطي

.یوازن ویوفق بین صیانة الآداب العامة وبین ضرورة حمایة حریة المعتقد والتعبیر

إلا أن الملاحظ هو تراجع المشرع الجزائري عن موقفه هذا إثر تعدیل قانون البلدیة بموجب القانون 

تصاصات ، بحیث لم یدرج حمایة الآداب العامة ضمن اخ1990-04-07المؤرخ في  08- 90رقم 

كما استقر على نفس الموقف في ظل قانون .رئیس المجلس الشعبي البلدي عكس ما كان علیه سابقا

.2011-06-22المؤرخ في 10-11البلدیة الحالي رقم 

ونحن نعتقد أن هذا التراجع یفقد رئیس البلدیة السند القانوني الذي یستند إلیه في ممارسة صلاحیاته 

من 14إلا إذا قلنا بكفایة نص المادة .بلدیة قصد صیانة الآداب العامةكسلطة ضبط على مستوى ال

.المشار إلیه سابقا267-81المرسوم رقم 

وفي اعتقادنا فإن كون فكرة الآداب والأخلاق العامة فكرة نسبیة تتغیر من منطقة إلى أخرى، فإن 

الید والمبادئ التي یتمسك بها أفراد هیئة الضبط الإداري البلدي أدرى من كل جهة أخرى، بالعادات والتق

.الجماعة على المستوى المحلي

"جمال الرونق والرواء"النظام العام الجمالي:ثانیا

لقد كان مجلس الدولة الفرنسي حریصا على عدم الخروج عن الأغراض المشار إلیها سابقا، وذلك 

نّظام الجمالي لم یكن یعتبره من ضمن ولذا، فإن حمایة ال.رغبة منه في تعزیز حمایة الحریات العامة

.أغراض سلطات الضّبط الإداري، ولا یشكل عنصر من عناصر النظام العام
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ولقد كان لمجلس الدولة الفرنسي فرصة للتأكید على هذا الموقف وذلك من خلال قراره المؤرخ في 

سلطة القائمة على وظیفة ال:".... ولقد جاء في حیثیات هذا القرار أن.leroyفي قضیة04-05-1928

الضبط الإداري لا یحق لها أن تستهدف صون المظهر المنمق والمحافظة على جمال الرواء، إلا في 

ونفس الموقف أكد علیه مجلس الدولة ...".الحالات التي یرخص بها القانون بذلك بنصوص قاطعة

وذلك في قراره الصادر بتاریخ الفرنسي رافضا اعتبار الجمال الرونقي من ضمن عناصر النظام العام

18-02-1972.

إلا أن موقف مجلس الدولة الفرنسي تغیر في فترة قصیرة، وذلك تحت تأثیر المنظمات والجمعیات 

المدافعة عن الجمال، بحیث یرى أنصارها أن الجمال یدخل ضمن مهام الإدارة التي تتكفل بحراسة 

فكل .من المصالح العامة للدولة شأنه شأن الفن أو الثقافةومما لاشك فیه أن الجمال یعد.الصالح العام

.مساس به یكون اضطرابا في النظام یتعین المحافظة علیه عن طریق وقایة الجمال

ومن أهم القرارات التي أصدرها مجلس الدولة الفرنسي، والتي أكد فیها على اعتبار حمایة الجمال 

دخل في نطاق أغراض سلطات الضبط الإداري، قراره المؤرخ عنصرا من عناصر النظام العام، ومن ثمة ی

.في قضیة إتحاد نقابات المطابع و النشر بباریس 1936 - 10 - 15في 

أصدر قرار إداریا ضبطیا یتضمن تتلخص وقائع هذه القضیة في أن مدیر ضبط مدینة السین

خشیة إلقاؤها بعد تصفحها، فیشوه على المارة في الطرقات العامة "Prospectus¨"حظر توزیع الإعلانات

.هذا الإلقاء مظهر الطرقات و یفض من جمال روائها وأناقة مظهرها

وعلى إثر ذلك، طعن إتحاد نقابات المطابع والنشر بباریس ضد هذه اللائحة أمام مجلس الدولة طالبا 

اعتمادا على السوابق إلغاءها لتجاوزها الأغراض المحدودة الموكلة لسلطات الضبط الإداري لتحقیقها، 

في  إلا أن مجلس الدولة سلم في قراره المؤرخ.القضائیة التي صدرت عن مجلس الدولة في هذا الشأن

بط الإداري في إصدار لوائح من هذا القبیل، تحمي جمال مظهر ، بحق هیئات الض23-10-1936

.الطرقات وتحافظ على حسن الأحیاء السكنیة

، أن القاضي الإداري الفرنسي وسع من مضمون النظام العام لیشمل یتضح من خلال هذا القرار

الجمال باعتباره غرضا من أغراض سلطات الضبط الإداري، استجابة لتزاید متطلبات أفراد المجتمع التي 

.ما ظلت تطالب بضرورة تدخل الدولة من أجل حمایته و صیانته

ضاء، وهذا بإدماج الجمال في المجال وإلى جانب هذا، فإن المشرع الفرنسي سایر موقف الق

كما أن حمایة .القانوني، عن طریق إحداث العدید من أنواع البولیس الخاص تتكفل بحمایة الجمال

الجمال یدخل في إطار سیاسة عامة تتعلق بحمایة البیئة التي أصبحت تشغل مركزا هاما في إطار 

.إنشغلات الدولة

المتعلق بشرطة 1943-04-12القانون المؤرخ في من07وكمثال على ذلك، فإن المادة 

Police"الملصقات  de l’affichage" ،للمحافظ سلطة منع وتنظیم الإشهار على مستوى :"تنص على أن
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كما یمكن للمحافظ أن ینظم الإشهار عن طریق .الطرق السریعة قصد حمایة جمال المناطق التي یعبرها

...".م البلدیةالملصقات في كل أو جزء من إقلی

أما المشرع الجزائري، فإنه لم یخرج على هذا الاتجاه، بل سایر هذا التطور وأعتبر الجمال عنصرا 

وهذا ما یظهر جلیا من خلال .من عناصر النظام العام، تتكفل سلطات الضبط الإداري بحمایته وصیانته

علق بصلاحیات رئیس المت1981-10-10المؤرخ في 267-81استعراض أحكام المرسوم رقم 

.المجلس الشعبي البلدي في مجال الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة

یقوم فضلا عن ذلك بتجمیل الطرق وینشئ في المناطق :"...الفقرة السادسة تنصص على أنه02فالمادة 

.".الحضریة، مساحات للراجلین

"على أنه04كما نصت المادة  لبلدي على إنارة الطرق العمومیة وصیانة یسهر رئیس المجلس الشعبي ا:

ویسهر بالإضافة إلى ذلك، على تشذیب المغروسان وتصفیفها، وكذا إنشاء وصیانة .شبكة الإنارة

."المساحات الخضراء، الحدائق العمومیة وحظائر التسلیة

"...فإنها نصت على أنه 08الفقرة  08أما المادة  ".یسهر على نظافة البلدیة وتجمیلها:

یتضح من خلال استعراض هذه المواد، مدى الأهمیة التي أولاها المشرع الجزائري لحمایة النظام 

العام الجمالي، وذلك بتكلیف هیئة الضبط الإداري البلدي باتخاذ كافة التدابیر الوقائیة اللازمة من أجل 

.ضمان نظافة وجمال البلدیة

الضبط الإداري البلدي باتخاذ كافة التدابیر وأكثر من ذلك، فإن المشرع الجزائري ألزم سلطة

من المرسوم المشار إلیه 10وهذا ما نصت علیه المادة .الضروریة من أجل حمایة البیئة وتحسینها

یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي كل الإجراءات التي من شأنها أن تحمي :"أعلاه، حیث جاء فیها

.البیئة وتحسنها

لس الشعبي البلدي كل الإجراءات التي یمكن أن تشجع إنشاء كل منظمة أو یضبط إثر مداولة المج

جمعیة لحمایة البیئة وتطویرها وتحسین نوعیة حیاة المواطن، والقضاء على التلوث والأضرار، ویسهر 

".على تنفیذ هذه الإجراءات

-05المؤرخ 03-83ومن أجل بلوغ هذه الغایة، عمد المشرع الجزائري إلى إصدار القانون رقم 

المتعلق بحمایة البیئة، حیث حدد فیه الجهات المكلفة بحمایة البیئة، والإجراءات التي یجب 02-1983

ن هذا القانون، فإن م07وحسب المادة .اتخاذها، وهذا تحت رعایة الوزیر المكلف بالبیئة وتهیئة العمران

.المجموعات المحلیة تعد المؤسسات الرئیسیة لتطبیق تدابیر حمایة البیئة

أصبحت حمایة البیئة في الجزائر تشغل مركزا هاما في انشغالات الحكومة، إذ تتولى وزارة البیئة 

الوطني أو وتهیئة العمران، وذلك عن طریق مختلف الهیئات المنشأة لهذا الغرض، سواء على المستوى

المحلي، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائیة من أجل تحقیق التوازن الضروري الذي تتطلبه التنمیة 

.الاقتصادیة، والحفاظ على إطار معیشة السكان وتحسین نوعیتها
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یترتب على ذلك، أن حمایة البیئة بما فیها صیانة جمال المدن والطرقات، والمحافظة على 

الغابات، مسؤولیة تقع على عاتق الدولة وذلك عن طریق سلطات الضبط الإداري المساحات الخضراء و 

وإلى جانب هذا، توجد أنواع عدیدة من هیئات الضبط الإداري الخاص تتكفل بحمایة النظام العام . العام

  .الخ...الجمالي، سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، كشرطة الغایات، شرطة الشواطئ

جد قوانین عدیدة تضمن حمایة الجمال باعتباره من مقومات النظام العام، فالمادة إلى جانب ذلك ن

یجب أن تسعى كل عملیة :"المنظم للنشاط الترقیة العقاریة تنص على انه04-11من القانون رقم 08

تجدید عمراني إلى جمال الإطار المبني وتحسین راحة المستعملین وكذا مطابقته للمعاییر العمرانیة 

".الساریة

یجب أن یؤخذ في الحسبان الانسجام المعماري والعمراني والطابع الجمالي :"منه10وتضیف المادة 

بالنسبة للمجموعة العقاریة الأصلیة عند تصمیم البنایة أو البنایات التي تكون موضوع عملیة توسیع 

".مشروع عقاري

ي فحسب، بل كذلك حمایة الصحة إن حمایة البیئة لا تستهدف صیانة النظام العام الجمال

.العمومیة، وهذا بالحد والقضاء على كل مصادر التلوث الذي یشكل مصدر معظم الأوبئة والأمراض

ومهما كانت الجهة المكلفة بصیانة النظام العام الجمالي من هیئات الضبط الإداري العام والخاص، 

ملائمة الإجراءات المتخذة بفضل الرقابة التي فإن للقاضي الإداري سلطة تقدیریة كاملة في فحص مدى 

فالقاضي الإداري یوازن بین مقتضات حمایة .یسلطها على الإجراءات والأعمال الصادرة عن تلك الهیئات

وصیانة النظام العام الجمالي وبین متطلبات حمایة الحقوق و الحریات المقرّرة والمضمونة للأفراد في 

.لصناعة والتجارةقوانین الدولة ومنها حریة ا

إن فرض رقابة مشددة على إجراءات الضبط الإداري یؤدي حتما بسلطات الضبط الإداري إلى 

.التحري بالحذر والمسؤولیة، وبالتالي تفادي إساءة استعمال السلطة والتلاعب في الأذواق والألوان والمیول

:موقف القضاء الجزائري

دارة في حمایة النظام العام الجمالي وذلك في العدید من أكد القضاء الإداري الجزائري على حق الإ

ضد بلدیة ) ه م( ، في قضیة 2003-04-15المناسبات نذكر على سبیل المثال قراره الصادر بالتاریخ 

حیث اتضح لمجلس الدولة بعد الاطلاع على كل ما احتوى علیه ملف :"...حاسي مسعود والذي جاء فیه

انه حقیقة تحصل المستأنف على ترخیص من المستأنف علیها بوضع كشك الدعوى من وثائق ومستندات

.جاهز بشرط أن یكون هذا الأخیر في حالة ملائمة لا تشوه المنظر العام واحترام قواعد النظافة

....".حیث أن الإدارة لها سلطة الضبط الإداري والمحافظة على جمالیة عمران البلدیة

عنصر حدیث من عناصر النظام العامك الكرامة الإنسانیة:ثالثا

في قرار حدیث لمجلس الدولة الفرنسي اعتبر احترام كرامة الإنسان من النظام العام، حیث قضى 

أن القرار الذي یمنع مصرحیة تسيء إلى الأقزام تمس بكرامة الإنسان، ویحق للإدارة منعها حفاظا على 
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كرامة الإنسانیة عنصرا من عناصر النظام العام في قراره كما اعتبر مجلس الدولة احترام ال.النظام العام

ومن جانب أخر، أكد المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ .1995-10-27المؤرخ في 

على أن حمایة كرامة الإنسان ضد كل أشكال الاستغلال یعد من ضمن المبادئ ذات 27-07-1994

.قیمة دستوریة

واع الضبط الإداري وأسالیبهأن:المبحث الثاني

اختلف الفقه في تصنیف الضبط الإداري باختلاف المعایر المعتمدة، إذ هناك جانب یمیز بینهما 

بالنظر إلى محل الضبط الإداري ، في حین جانب أخر من الفقه یستند إلى المدى الإقلیمي للضبط 

ن اجل ممارسة مهامها وتحقیق الهدف وتعتمد سلطات الضبط الإداري بغض النظر عن نوعها م. الإداري

من وجودها والمتمثل أساسا في حمایة النظام العام بصفة وقائیة إلى جانب الوسائل البشریة على مجموعة 

.من الوسائل القانونیة والمادیة

أنواع الضبط الإداري:المطلب الأول

یؤخذ كأساس للتصنیف، یصنف الضبط الإداري إلى عدة تصنیفات مختلفة حسب المعیار الذي 

فیصنف الضبط استنادا للمحل إلى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص، واستنادا للمدى الإقلیمي إلى 

.ضبط إداري وطني وضبط إداري محلي

الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص:الفرع الأول

یقصد بالضبط الإداري العام الضبط الذي یهدف إلى المحافظة على النظام العام في المجتمع 

بمختلف عناصره ومقوماته والمتمثلة أساسا في الأمن العام، السكینة العامة، الصحة العامة والآداب 

.على مستوى إحدى وحداتها الإقلیمیة أوالعامة سواء على مستوى الدولة كلها 

الإداري الخاص فهو الضبط الذي یهدف إلى المحافظة بصفة وقائیة على عنصر أما الضبط

محدد على سبیل الحصر من عناصر النظام العام التقلیدیة المعروفة أو هدف أخر من غیر المقومات 

السابقة الإشارة إلیها كالضبط الإداري الخاص بالسكك الحدیدیة والضبط الخاص بالملاهي، الضبط 

فمجال الضبط الإداري الخاص أوسع ولا یمكن حصره سواء من حیث . الخ...الم الأثریةالخاص بالمع

.الهدف أو من حیث الجهات التي تمارسه

یتضح من خلال هذین التعریفین أن ثمة عدة فروق بین الضبط الإداري العام والخاص یمكن 

:حصرها فیمایلي

لعام بمختلف عناصره، فهو بمثابة الشریعة العامة أن الضبط الإداري العام ینصرف إلى حمایة النظام ا-

في مجال الضبط الإداري، في حین الضبط الإداري الخاص ینصب على عنصر محدد من عناصر 

.النظام العام التقلیدیة أو تحقیق هدف غیر الأهداف التقلیدیة كحمایة المواقع الأثریة
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نوعة لمجموع الأفراد، في حین یتولى الضبط یتولى الضبط الإداري العام تنظیم أنشطة مختلفة ومت-

الإداري الخاص تنظیم نشاط معین ومحدد على سبل الحصر، أو تنظیم نشاط طائفة معینة من الأفراد 

.كالأجانب

تتسم الأحكام التشریعیة التي تخول هیئات الضبط الإداري العام السلطات والصلاحیات الضبطیة -

تشریعیة واسعة وفضفاضة، وترد تلك الصلاحیات على سبیل المثال لا بالعمومیة والتجرید، فهي أحكام 

الحصر، بینما تتضمن القوانین التي تتعلق بالضبط الإداري الخاص أحكاما تشریعیة دقیقة ومحددة 

.ومفصلة

من 04ولقد أشار المشرع الجزائري إلى هذین النوعین من أنواع الضبط الإداري وذلك في  المادة 

یسهر الوالي على ممارسة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة  :"التي نصت على انه373-83مرسوم 

".والولائیة، صلاحیاتهم في مجال الشرطة الإداریة العامة والمتخصصة

الضبط الإداري الوطني والضبط الإداري المحلي:الفرع الثاني

رع صراحة سلطة اتخاذ مجموعة من یقصد بالضبط الإداري الوطني تلك الهیئات التي منح لها المش

.الأعمال والقرارات الإداریة بهدف حمایة النظام العام بصفة وقائیة على مستوى كامل إقلیم الدولة

:وتتمثل سلطات الضبط الإداري العام الوطني في النظام الإداري الجزائري فیمایلي

رئیس الجمهوریة: أ

المسؤول الوحید على الجهاز التنفیذي باعتباره یعد1989لقد كان رئیس الجمهوریة قبل  سنة 

رئیسا للجمهوریة ورئیسا للحكومة، ومن ثمة كان بمثابة الرئیس الإداري الأعلى  والوحید للسلطة التنفیذیة 

یضطلع بقیادة الوظیفة التنفیذیة رئیس :"التي جاء فیها1976-11-22من دستور 104طبقا للمادة 

  ".لةالجمهوریة، وهو رئیس الدو 

".تمارس الحكومة الوظیفة التنفیذیة بقیادة رئیس الجمهوریة:"على أنه114وتضیف المادة 

رغم عدم وجود نص في الدستور یمنح بصفة صریحة لرئیس الجمهوریة سلطة الضبط الإداري، 

لال إلى انه وبالنظر إلى مركزه وسلطته في تنظیم شؤون الدولة، فهو یتمتع بسلطات واسعة لاسیما من خ

التشریع عن طریق التنظیم في المجلات غیر المخصصة للسلطة التشریعیة في الظروف العادیة، كما له 

اتخاذ جملة من الإجراءات المحددة في الدستور في ضل الظروف الاستثنائیة بهدف حمایة الدولة 

وحالة الطوارئ، بمختلف مؤسساتها وضمان الاستقرار والأمن، والمتمثلة أساسا في إعلان حالة الحصار

.إعلان الحالة الاستثنائیة، إعلان التعبئة العامة، إعلان الحرب

وإحداث منصب رئیس الحكومة لم یعد رئیس الجمهوریة 1989-02-23أما بعد صدور دستور 

حدده الصلاحیات والاختصاصات وفقا لماالمسؤول الوحید على الجهاز التنفیذي بل أصبح یتقاسما

:"على انه1989-02-23من دستور 116في مجال التنظیم حیث نصت المادة الدستور لاسیما 
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یندرج تطبیق القانون في .یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

".المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول بعد موافقة رئیس الجمهوریة

رئیس الجمهوریة في الحالات العادیة بمقتضى الوظیفة والى جانب السلطات التي یمارسها 

ونشیر إلى .التنظیمیة، فانه یتمتع بذات الصلاحیات السابقة الإشارة إلیها في ضل الظروف الاستثنائیة

.أن قرارات رئیس الجمهوریة تتخذ شكل مراسیم رئاسیة

دولة من اختصاص رئیس أما في فرنسا فان ممارسة سلطة الضبط الإداري العام الوطني باسم ال

، بقوله أنه 1919أوت  08ولقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على ذلك في قراره الصادر بتاریخ .الجمهوریة

من مهام رئیس الجمهوریة خارج أي تفویض تشریعي بل وفقا لسلطاته الخاصة اتخاذ  إجراءات الضبط 

.ذات التطبیق على مستوى كل إقلیم الدولة

الدولة تأكیده على سلطات رئیس الجمهوریة في مجال الضبط الإداري في ظل ولقد واصل مجلس 

SARLفي قضیة 1960-05-13الجمهوریة الفرنسیة الرابعة والخامسة لاسیما في قراره المؤرخ في 

Restaurant Nicolas. غیر أنه فیما بعد أصبح الوزیر الأول هو صاحب الاختصاص الأصیل في مجال

.عام الوطني ولیس رئیس الدولةالضبط الإداري ال

نص صراحة على سلطة رئیس الجمهوریة في 1971وفي مصر نجد أن الدستور المصري لسنة 

یصدر رئیس الجمهوریة لوائح :"التي جاء فیها145إصدار لوائح الضبط الإداري وذلك في المادة 

".الضبط

الوزیر الأول: ب

سلطات الوزیر الأول في مجال الضبط الإداري، غیر أن اشرنا سابقا أن الدستور لم یتعرض إلى 

الفقرة الثانیة تسمح له بإصدار جملة من 125مشاركته لرئیس الجمهوریة في مجال التنظیم طبقا للمادة 

القرارات في شكل مراسیم تنفیذیة، تتعلق بجانب معین من جوانب النظام العام، كتحدید شروط ممارسة 

  .الخ...المطلوبة في عملیة عرض الأغذیة للاستهلاكنشاط معین، أو الموصفات

من الدستور لم تسحب من رئیس 34أما في فرنسا فقد أشار المجلس الدستوري إلى أن المادة 

والدستور .الحكومة صلاحیاته كسلطة ضبط عام التي كان یمارسها في السابق طبقا لسلطاته الخاصة

حسم مسألة الازدواجیة التي كانت تطبع النظام الإداري الفرنسي، والمشاكل التي قد 1958الفرنسي لعام 

تثور بشأن تنازع الاختصاص من الناحیة العملیة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، حیث أصبح الوزیر 

ي ممارسة السلطة التنظیمیة، أما باعتباره المختص ف21الأول سلطة ضبط إداري عام بموجب المادة 

من 16رئیس الجمهوریة فیتمتع بسلطات ضبطیة واسعة إذا ما حلت ظروف استثنائیة طبقا للمادة 

.الدستور
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  الوزراء: ج

الأصل أن الوزراء لا یشكلون سلطة ضبط إداري عام، ولا یحق لهم إصدار قرارات إداریة تنظیمیة 

 بناء على تفویض صریح، بحیث تعود أساسا لرئیس الجمهوریة نافذة على كامل التراب الوطني إلا

لكن یمكن أن یكونوا سلطة ضبط إداري خاص على أساس أن .ولرئیس الحكومة كما وضحنا سابقا

.القانون عادة ما یمنح لبعض الوزراء سلطة إصدار بعض القرارات التنظیمیة المرتبطة بقطاع وزاراته

Publicationلیة یتمتع بسلطات الضبط الإداري في مجال المنشورات الأجنبیة ففي فرنسا نجد أن وزیر الداخ

étrangères 1881جویلیة 29طبقا للقانون الصادر بتاریخ.

كالسلطة التي تتمتع بها وزیرة الثقافة في مجال حمایة المعالم الأثریة، أو السلطة التي یتمتع بها وزیر 

من الأمر رقم 11تنص المادة .من اجل حمایة الصحة العمومیةالصحة في اتخاذ جملة من الإجراءات 

یجوز لوزیر الداخلیة أن یأمر لنفس السبب بإغلاق هذه المحلات لمدة تتراوح بین :"على انه75-41

.ستة أشهر وسنة واحدة

".وعند الاقتضاء، تحسم مدة الإغلاق المقرر من الوالي من مدة الإغلاق الصادر من الوزیر

إلى أن  وزیر الداخلیة یتمیز على غیره من الوزراء وذلك لكونه المسؤول المباشر على ونشیر 

ضف إلى ذلك، فهو الرئیس .أجهزة الأمن، مما یسمح له بممارسة وظیفة الضبط بصفة غیر مباشرة

  .  العامالسلمي للولاة، مما یسمح له بإصدار التعلیمات والأوامر لاتخاذ إجراءات معینة بهدف حمایة النظام 

أما الضبط الإداري العام المحلي فهي تلك الهیئات التي حدد لها المشرع بصفة صریحة حدود 

.اختصاصها الإقلیمي، والمتمثلة أساسا في الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي

  الوالي: أ 

قم من قانون ر 114یعد الوالي سلطة ضبط إداري عام وخاص على المستوى المحلي طبقا للمادة 

المحافظة على النظام والأمن والسلامة  لىالوالي مسؤول ع:"والتي جاء فیهاالمتعلق بالولایة 12-07

".والسكینة العامة

فطبقا لهذه النص یجب على الوالي أن یتخذ كل الإجراءات التي یراها ضروریة لصیانة النظام العام 

ذ جملة من القرارات بهدف تنظیم بعض بل یمكنه أن یتخ.بصفة وقائیة على مستوى إقلیم الولایة

النشاطات التي لم تحض بالتنظیم من طرف المشرع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة المواطنین في 

كما یهتم بتنظیم بعض النشاطات .صحتهم كالإجراءات الهادفة إلى الوقایة من الأوبئة بمختلف أشكالها

.كمنح رخص الصید على مستوى شواطئ الولایة

یمكن للوالي كذلك أن یحل محل رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة في حالة ما إذ هدد النظام العام 

في بلدیتین أو عدة بلدیات متجاورة، أو في حالة تقاعسهم أو امتناعهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة 

 .ةبهدف حمایة النظام العام بعد إخطارهم وإنذارهم، وذلك على حساب البلدیة المعنی
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یمكن الوالي أن یتخذ، بالنسبة :"المتعلق بالبلدیة على انه10-11من القانون رقم 100تنص المادة 

بلدیات الولایة أو بعضها، كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكینة العمومیة لجمیع

...".ودیمومة المرفق العام، عندما لا تقوم السلطات البلدیة

على سلطة الوالي في مجال حمایة النظام العام والتي جاء 41-75من الأمر رقم 10كما نصت المادة 

یمكن الأمر بغلق محلات بیع المشروبات والمطاعم بموجب قرار صادر عن الوالي وذلك لمدة لا :"فیها

وإما بقصد المحافظة أشهر، إما من جراء مخالفة القوانین والأنظمة المتعلقة بهذه المحلات06تتجاوز 

".على النظام أو الصحة أو الآداب العامة

1983-05-28المؤرخ في 373-83ونشیر كذلك إلى نص المادة الأولى من المرسوم رقم 

المتعلق بسلطات الوالي في میدان الأمن و المحافظة على النّظام العام، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

وما یلیها من قانون الولایة یجسم الوالي 150عملا بالمواد :"جاء فیهاالتي1983-22الجزائریة، العدد 

سلطة الدولة على صعید الولایة ویتخذ في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها، جمیع الإجراءات التي 

".من شأنها أن تضمن في كل الظروف، السلم والاطمئنان والنظافة العمومیة

2007-06-19المؤرخ في 135-07المرسوم التنفیذي رقم من كذلك نصت المادة السادسة 

یمكن الوالي منع كل تظاهرة :"المحدد لشروط وكیفیات سیر التظاهرات الدینیة لغیر المسلمین على انه

".تشكل خطرا على حفظ النظام العام وبشعر المنظمین بذلك

دیة في هذا المجال، إذ نصت المادة وكما یعد الوالي سلطة رقابیة على رؤساء المجالس الشعبیة البل

یسهر الوالي على ممارسة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة  :"على انه373-83من مرسوم 04

.والولائیة، صلاحیاتهم في مجال الشرطة الإداریة العامة والمتخصصة

تنظیمي أو یحل عند الحاجة، محل رئیس المجلس الشعبي البلدي المقصر، ویتخذ أي إجراء ذي طابع 

".فردي ناتج عن تطبیق القوانین والتنظیمات المعمول بها وتستدعیه الوضعیة المطلوب علاجها

ونشیر إلى أن لرئیس الدائرة تحت سلطة الوالي سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة النظام على 

یسهر رئیس :" االتي جاء فیه373-83من مرسوم 25مستوى الدائرة وهذا ما نصت علیه المادة 

الدائرة تحت سلطة الوالي على تطبیق القوانین والتنظیمات وعلى حسن سیر المصالح الإداریة والتقنیة في 

كما یسهر بمساعدة مصالح الأمن على حفظ النظام العام وعلى امن الأملاك والأشخاص في .دائرته

مه بأي حدث یقع في الدائرة وتكون لها ولهذا الغرض، یجب على مصالح الأمن في الدائرة أن تعل.الدائرة

".علاقة بالنظام العام والأمن

أما بالنسبة للقضاء فقد أكد في العدید من المناسبات على سلطات الوالي في مجال الضبط 

) ك خ( ضد ) ن ع( في قضیة 2003-12-16الإداري، ونذكر على سیل المثال قراراه الصادر بتاریخ 

وان والي ولایة معسكر لا یمكنه تجاهل تقریر التحقیق الذي سجلت فیه عدة ..:"..ومن معه حیث جاء فیه

معارضات وإرضاء مواطن على حساب عدة مواطنین آخرین إذ أن الوالي وبصفته ممثلا للدولة طبقا 
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المتعلق بالولایة فهو مسؤول كذلك من 1990-04-07المؤرخ في 90/09من القانون رقم 92للمادة 

....".90/09من القانون رقم  96و  95النظام والسلامة والسكینة العامة طبقا للمادتین المحافظة على 

رئیس المجلس الشعبي البلدي - ب 

یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة ضبط إداري عام وخاص على مستوى البلدیة باعتباره 

المتعلق بالبلدیة والتي جاء 2011-06-22المؤرخ في 10-11من قانون 88ممثلا للدولة طبقا للمادة 

:یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت اشراف الوالي ما یأتي:"فیها

السهر على النظام والأمن والسكینة والنظافة العمومیة،-

...".السهر على حسن تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة والوقایة والتدخل في مجال الإسعافات-

من ذات القانون الإجراءات التي یلتزم رئیس المجلس الشعبي البلدي اتخاذها في 94كما حددت المادة 

:إطار احترام حقوق وحریات المواطنین  نذكر منها

السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات،-

تجمع الأشخاص، التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومیة التي تجري فیها-

  .الخ...ومعاقبة كل مساس بالسكینة العمومیة وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها 

یتضح جلیا أن صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة واسعة إذ تشمل إلى 

ا من شانه أن یضمن جانب السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات عبر كامل تراب البلدیة، اتخاذ كل م

ونشیر في هذا الصدد أن رئیس المجلس الشعبي البلدي یمكنه الاستعانة .امن وسلامة وصحة المواطن

بهدف ضمان حمایة النظام العام بكل مقوماته بعناصر شرطة البلدیة، وقوات الشرطة والدرك الوطني 

.المختصة إقلیمیا

البلدي في مجال الضبط الإداري في المرسوم كما تم النص على سلطات رئیس المجلس الشعبي 

یتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البدي فیما یخص 1981-10-10المؤرخ في  267-81رقم 

.1981-41الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

مجال الطرق والنقاوة یحدد هذا المرسوم صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في:المادة الأولى

".والطمأنینة العمومیة

كما نجد قوانین عدیدة تمنح الصلاحیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي لحمایة عنصر من عناصر النظام 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03من القانون رقم 19العام، فالفقرة الثانیة من المادة 

..المستدامة تنص على أنه ویخضع لتصریح لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، المنشات .:"

...".التي لا تتطلب إقامتها دراسة تأثیر ولا موجز تأثیر

كما أكد القاضي الإداري الجزائري على سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط 

حیث انه یستخلص من :"...على انه2003-09-16الإداري، حیث أكد في قراره الصادر بتاریخ 

معطیات الملف أن القرار المراد إبطاله یدخل ضمن صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار 
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ل الضبط الإداري المخولة له من اجل المحافظة على النظام العام والآمن العام والصحة العامة أعما

....".بموجب مداولاته

كما أشار القضاء الإداري الجزائري إلى دور البلدیة في مجال حمایة النظام العام في قراراه الصادر 

غیر ملزمین بذكر قراراهم حیث أن قضاة المجلس :"...، حیث جاء فیه2001-03-19بتاریخ 

النصوص القانونیة ما داموا أشاروا إلى المبدأ العام في القانون وفي الفقه الإداري، أن البلدیة مكلفة 

بحمایة مواطنیها في أرواحهم وممتلكاتهم وذلك باتخاذ الإجراءات الوقائیة اللازمة والمعروفة بأعمال 

...".الضبط الإداري

لة ازدواجیة التدخل سلطات الضبط الاداري؟ما هو الحل في حا:سؤال

إن هذه الازدواجیة قد تؤدي من الناحیة العملیة إلى تداخل في الصلاحیات مما قد یثیر عدة 

ومن اجل تفادي ذلك فان مجلس الدولة الفرنسي حدد كیفیات تعایش هاتین .مشاكل من الناحیة العملیة

بین هیئتین عامین فانه یمكن لسلطة الضبط الإداري العام الهیئتین، وذلك بقوله انه في حالة تداخل 

وهذا ما أكده مجلس الدولة في .المحلیة أن تشدد في إجراء سبق وان اتخذته سلطة ضبط إداري عام علیا

على مستوى الولایة، مع مار، حیث اصدر الوالي قرار بمنع الق1902ابریل 18قرار الصادر بتاریخ 

خیص من وزیر الداخلیة،  ثم اصدر رئیس البلدیة قرار أشد یتمثل في منع القمار إمكانیة الحصول على تر 

.بصفة مطلقة على كل إقلیم البلدیة بسبب ظروف محلیة 

أما في حالة وجود تداخل بین سلطة ضبط إداري عام مع سلطة ضبط إداري خاص، فان الأولى 

فلقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في .یةیمكن لها أن تشدد من إجراء هو في الأصل من اختصاص الثان

بمشروعیة القرار الذي اتخذه رئیس البلدیة في إطار ممارسة سلطاته كسلطة ضبط Lutetiaقراره في قضیة 

إداري عام وذلك بمنع عرض فیلم قد سبق وان تحصل على ترخیص أو تأشیرة من قبل سلطة الضبط  

لس الدولة في هذا القرار إلى قبول تشدید سلطة الضبط والسبب الذي دفع مج.المخول لها ضبط السینما

.العام لإجراء قد سبق وأن فصلت فیه سلطة ضبط خاص هي فكرة الظروف المحلیة

أسالیب الضبط الإداري:المطلب الثاني

تتدخل هیئات الضبط الإداري العام والخاص في مجال النشاطات الخاصة من خلال الإجراءات 

فتملك هذه الهیئات حق إصدار .من أجل حمایة وصیانة النظام العام بصفة وقائیةالقانونیة والمادیة

كما یحق لها تنفیذیها مباشرة وبالقوة .القرارات الإداریة التنظیمیة والفردیة بالإرادة المنفردة وملزمة للأفراد

.في أوضاع معینة

الأعمال القانونیة:الفرع الأول

یقصد بالأعمال القانونیة طائفة الأعمال أو القرارات التي تصدرها الإدارة بصفة عامة والتي تقصد 

كما أن القرارات .من وراءها إحداث اثر قانوني معین سواء بإنشاء أو بتعدیل أو بإلغاء مركز قانوني
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لطة عامة تسعى إلى تحقیق الإداریة تعد مظهر من مظاهر الامتیازات التي تتمتع بها الإدارة باعتبارها س

.المصلحة العامة، لأنها أداة فعالة لانجاز نشاطها الإداري في معظم مجالات العمل الإداري

.وتنقسم هذه القرارات إلى قرارات ضبطیة إداریة عامة وقرارات ضبطیة إداریة فردیة

)لوائح الضبط(القرارات التنظیمیة:  أولا

بتنظیم ممارسة النشاط 1996من دستور 122طبقا للمادة تختص السلطة التشریعیة كأصل عام

الفردي ووضع الضوابط التي تسمح بالتوفیق بین ممارسة الحریات المقررة للأفراد في الدستور وبین 

غیر أن القانون .ضرورة صیانة النظام العام، وتتكفل السلطة التنفیذیة بالسهر على حسن تنفیذ القوانین

لحریات العامة ضبطا مفصلا، مما یجعل السلطة التشریعیة لا تحتكر وحدها مهمة یعجز على أن یضبط ا

تنظیم ممارسة النشاط الفردي بل للسلطة التنفیذیة دور لا یستهان به في هذا المجال، لما لها من سلطة 

تغییر بسرعة التنظیم عن طریق ما تصدره من القرارات الإداریة التنظیمیة، والتي تتسم بالمرونة والقابلیة لل

.طبقا لمقتضیات الزمان والمكان

یقصد بالقرارات الإداریة الضبطیة العامة أو ما یصطلح علیه باللوائح الضبط تلك اللوائح التي 

وبمعنى أخر كل القرارات .تصدرها السلطة التنفیذیة بهدف المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره

بدون تفویض تشریعي صریح یتضمن تقیید النشاط الفردي بهدف التي تصدرها سلطات الضبط الإداري 

.حمایة النظام العام تحت طائلة عقوبات جنائیة

فلوائح الضبط من اللوائح التي تضع بعض القواعد القانونیة والتي تحد من الحریات العامة، 

ا لأغراض الضبط باعتبارها من أهم أسالیب الضبط الإداري وأبرز مظهر من مظاهر سلطته وذلك ضمان

  .الإداري

وبمعنى آخر تعد لوائح الضبط أهم وسیلة من وسائل تدخل هیئات الضبط الإداري في مجال 

النشاطات الفردیة إذ تتضمن قواعد عامة موضوعیة ومجردة تنظم بموجبها بعض أوجه النشاط الفردي 

.بهدف حمایة النظام العام في المجتمع بصفة وقائیة

ح الضبط تشبه القانون من الناحیة الموضوعیة باعتبارها تتضمن قواعد قانونیة یتضح جلیا أن لوائ

عامة ومجردة ملزمة للأفراد، غیر أنها تختلف عن القانون من الناحیة العضویة باعتبار أن القانون تصدره 

.السلطة التشریعیة، في حین لوائح الضبط تصدرها السلطة التنفیذیة

:أشكال عدیدة یمكن تلخیصها فیمایليتتخذ لوائح الضبط الإداري 

:التنظیم°

تتكفل سلطات الضبط الإداري بموجب هذه الوسیلة القانونیة بتنظیم نشاط الأفراد بهدف حمایة 

والمثال على ذلك اللوائح المتضمنة تنظیم أماكن .النظام وتحدید العقوبات على كل من یخالف أحكامها

  .الخ...أو تحدید أماكن بیع الخضر والفواكهتوقف سیارات النقل داخل المدینة، 
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یحق لسلطات الضبط وضع قیود من تتسم هذه الصورة بأنها أقل خطورة على حریات الأفراد، إذ لا

فالتنظیم یكون بالقدر الضروري .نها تعدم الحریة، طبقا لقاعدة الحریة هي الأصل والتقید هو الاستثناءأش

.لصیانة النظام العام بصفة وقائیة

:الإخطار المسبق°

تعمد سلطات الضبط الإداري إلى اشتراط القیام بإجراء الإخطار المسبق للجهات الإداریة المعنیة 

عین أو حریة معینة، حتى یتسنى لهذه الأخیرة اتخاذ الإجراءات والاحتیاطات اللازمة قبل ممارسة نشاط م

كضرورة الإخطار قبل إقامة الحفلات أو .بهدف حمایة النظام العام من كل ما من شأنه أن یخل به

.ممارسة الشعائر الدینیة

ریات الأفراد، یتضح أن إجراء الإخطار هو مجرد إجراء إداري وقائي لا یشكل خطرا على ح

باعتبار أن سلطات الضبط الإداري لا یمكن لها منعهم من ممارسة نشاطهم، بل تتكفل فقط باتخاذ ما تراه 

.ضروریا لتفادي كل ما من شأنه أن یمس بالنظام العام

:ومن أمثلة على ذلك نذكر

لتسجیله ورقابة إصدار نشریة دوریة حر غیر انه یشترط:"14حیث تنص المادة 90/07القانون رقم 

....".صحته، تقدیم تصریح مسبق في ظرف لا یقل عن ثلاثین یوما من یوم صدور العدد الأول

المحدد لشروط 2007-06-19المؤرخ في 135-07كما نصت المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 

نیة إلى التصریح المسبق تخضع التظاهرات الدی:"وكیفیات سیر التظاهرات الدینیة لغیر المسلمین بأنه

  ".للوالي

:الإذن المسبق°

تقتضي هذه الصورة من صور تدخل سلطات الضبط الإداري الحصول على إذن سابق أو ترخیص 

من طرف المعنیین بالأمر من طرف الجهة الإداریة المختصة قبل ممارسة نشاط أو حریة معینة وذلك 

ملائما من الاحتیاطات التي من شأنها توقي الأضرار، أو حتى تتمكن الإدارة من فرض ما تراه مناسبا و 

بالعكس رفض الإذن بممارسة نشاط ما إذا كانت الاحتیاطات المقررة غیر كافیة أو أن الشروط المطلوبة 

.قانونا غیر متوفرة في طالب الرخصة

انون من ق15وكمثال على ذلك یجب الحصول على ترخیص مسبق لتنظیم المظاهرات طبقا للمادة 

:"المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة التي جاء فیها1991-12-02المؤرخ في 91-19

المظاهرات العمومیة هي المواكب والاستعراضات، أو تجمعات الأشخاص، وبصورة عامة جمیع 

...".تخضع المظاهرات العمومیة إلى ترخیص مسبق.التظاهرات التي تجري على الطریق العمومي

أن إنشاء الأحزاب السیاسیة یخضع إلى إجراء الإذن المسبق بحیث یجب على مؤسسي الحزب كما 

المتضمن 09-97من الأمر رقم  12الحصول على اعتماد من طرف وزیر الداخلیة حیث نصت المادة 
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یتم التصریح بتأسیس حزب سیاسي بإیداع :"القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة على أنه

...".اء المؤسسین ملفا لدى الوزیر المكلف بالداخلیة مقابل وصلالأعض

یتم إیداع ملف طلب الاعتماد المنصوص علیه في الفقرة الثالثة من :"على انه22وتضیف المادة 

من هذا القانون، لدى الوزیر المكلف بالداخلیة في ظرف خمسة عشرة یوما بعد انعقاد المؤتمر 18المادة 

.، مقابل وصلالتأسیسي للحزب

یسلم الوزیر المكلف بالداخلیة الاعتماد للحزب السیاسي المعني بعد مراقبة مطابقته مع أحكام ذات 

".القانون .ونفس الإجراء ینطبق على الجمعیات والنقابات...

:وفي مجال أخر نجد أن ممارسة بعض الأنشطة یتطلب الحصول على اعتماد مسبق نذكر منها

المحدد لكیفیات اعتماد الصحفیین الذین یمارسون المهنة لحساب هیئة 04/211مرسوم تنفیذي رقم

تخضع نشاطات الصحفیین المذكورین في المادة :"على انه03تخضع لقانون أجنبي، إذ تنص المادة 

أعلاه ، الذین یمارسون المهنة بالجزائر إلى اعتماد تسلمه الوزارة المكلفة بالاتصال، بعد اخذ رأي 02

".سلطات المعنیةال

المتعلق بحمایة البیئة أن استغلال المنشآت المصنفة والتي تم ترتیبها 10-03كما أشار قانون 

حسب درجة خطورتها تخضع لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة ومن الوالي أو رئیس المجلس الشعبي 

.البلدي

خیص سلطة مقیدة ولیست ونشیر في هذا الصدد أن سلطة الإدارة في منح أو رفض منح التر 

فهذا الإجراء .تقدیریة، بمعنى وجوب منح الترخیص لكل من توافرت فیه الشروط المطلوبة للحصول علیه

هدفه هو السماح للسلطة الإداریة المختصة بتفحص مدى توافر الشروط المنصوص علیها في القوانین 

لیه تلتزم سلطات الضبط الإداري عند وع. والتنظیمات لممارسة ذلك النشاط أو الحریة محل الإجراء

إصدارها للترخیص أو رفضه أن تلتزم باعتبارات حمایة النظام العام، وبمبدأ المساواة، بحیث یجب أن لا 

.یكون المنح والمنع وسیلة للمجاملة أو أداة للانتقام وإلا كان قرارها غیر مشروع

منظم لنشاط الترقیة العقاریة على ال 04- 11من القانون رقم 06وفي مجال أخر نصت المادة 

تخضع كل عملیة ترمیم عقاري أو إعادة تأهیل أو تجدید عمراني أو إعادة هیكلة أو تدعیم إلى :"انه

.ترخیص إداري مسبق

یمنع الشروع في أي من الأشغال المذكورة أعلاه، دون الحصول على الترخیص الإداري المذكور في 

  ...".الفقرة أعلاه

یمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو :"تنص على انه05-04من القانون رقم  76أما المادة

".انجازها دون احترام المخططات البیانیة التي سمحت بالحصول على رخصة البناء
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:الحظر°

یقصد بالحظر تضمین لائحة الضبط أحكاما تنهي عن اتخاذ إجراء معین أو عن ممارسة نشاط 

مطلقة، وقد تحدد لائحة الضبط هذا الحظر من حیث الغرض والزمان والمكان، ومن ثم فان معین بصفة 

.الحظر قد یكون كلیا أو مطلقا أو جزئیا

في مجال حمایة الغذاء إلى حظر انیة لجوء سلطة الضبط الإداريوكمثال على الحظر المطلق إمك

ظر استیراد المواد الغذائیة الفاسدة والملوثة استعمال بعض المواد الكیمیائیة في الصناعات الغذائیة، وح

أما بالنسبة للحظر النسبي یمكن لسلطات الضبط الإداري أن .مما لها من خطر على صحة المستهلكین

تمنع الشاحنات من المرور من بعض الأماكن خاصة في فصل الصیف وذلك في أوقات محددة حمایة 

.لسلامة المصطفین والسیاح

بط الإداري أن تمنع ممارسة حریة معینة أو نشاط معین إذا كان من شأنه أن یمكن لسلطات الض

یؤدي إلى المساس بالنظام العام في الدولة، باعتبار أن سلطات الضبط الإداري ملزمة بموجب القانون 

له  فیمكن مثلا للوالي أن یمنع تنظیم اجتماع معین إذا تبین.بالسهر على حمایة النظام العام بصفة وقائیة

أنه یشكل خطرا على الأمن العمومي، أو تبین له أن القصد الحقیقي من الاجتماع یشكل خطرا على حفظ 

.النظام العام

وفي مجال ضبط الأجانب فانه یمكن وزیر الداخلیة منع أي أجنبي من الدخول إلى الإقلیم الجزائري 

الح الأساسیة والدبلوماسیة للدولة أو بأمن الدولة، أو تمس بالمص/لأسباب تتعلق بالنظام العام و

وللأسباب نفسها، یمكن الوالي المختص إقلیمیا أن یقرر فورا منع دخول الأجنبي إلى الإقلیم .الجزائریة

".الجزائري

یعد أسلوب الحظر أو المنع من اشد أسالیب تدخل سلطات الضبط الإداري خطورة على حقوق 

اري قاعدة مفادها أن المنع یجب أن یكون إجراء استثنائي ومؤقت، وحریات الأفراد، وعلیه أقر القضاء الإد

أما المنع المطلق فانه غیر جائز على الإطلاق، ذلك لأنه ینطوي على مصادرة كاملة للحریة العامة 

الأمر الذي یتنافى مع المبادئ الدستوریة، ویتنافى مع طبیعة الإجراءات الضبطیة الإداریة التي تعتمد 

فادها أن الحریة هي الأصل والتقید هو الاستثناء، وسواء جاء هذا المنع بشكل مباشر على قاعدة م

.وصریح أو عن طریق إخضاع النشاط الفردي لشروط بالغة القسوة والشدة فانه باطل في كلا الحالتین

ري ومن جهة أخرى فان المنع یجب أن تملیه ضرورة حمایة النظام العام، وأن تعجز سلطات الضبط الإدا

.تحقیق ذلك بوسائل أخرى، وأن یقتصر على مكان معین أو وقت معین

ولقد اقر القاضي الإداري الجزائري بسلطة هیئات الضبط الإداري في اللجوء إلى أسلوب المنع 

كآلیة لممارسة وظیفة الضبط، وكمثال على ذلك قرار والي ولایة بجایة بمنع بیع مواد الأبناء في الهواء 

:"...والذي جاء فیه2003-06-17ما تم استخلاصه من قرار مجلس الدولة المؤرخ في الطلق، وهذا 
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قد منع بیع مواد البناء في 1996-03-23كما أن قرارا تنظیمیا صادرا عن والي ولایة بجایة بتاریخ 

  .الهواء الطلق

لأولى لم یقدروا حیث أن القرار الولائي المطعون فیه هو إذن مؤسس تأسیسا كافیا وان قضاة الدرجة ا

...".الوقائع تقدیرا سلیما مما یعرض قراراهم للإلغاء

)تدابیر الضبط الإداري الفردیة(القرارات الفردیة:ثانیا

تصدر سلطات الضبط الإداري إلى جانب لوائح الضبط قرارات إداریة ضبطیة فردیة في شكل 

محددین بذواتهم أو على حالات أو وقائع أوامر أو نواهي تنطبق على فرد محدد بذاته أو مجموعة أفراد

بل یمكن أن .وعادة ما تصدر هذه القرارات الفردیة تطبیقا وتنفیذا لنص تشریعي أو تنظیمي.محددة بذاتها

.تصدر مستقلة عنها بشرط أن لا تخالفها، وان تكون لازمة للحفاظ على النظام العام

معالجة كل ما یطرأ في المجتمع، والذي من شانه غیر أن القانون ولوائح الضبط لا تكفي لوحدها ل

الإخلال بالنظام العام، وعلیه یمكن لسلطات الضبط الإداري إصدار قرارات ضبطیة فردیة مستقلة بذاتها 

وفي هذا الصدد نجد أن الفقه انقسم .تتعلق بمعالجة واقعة معینة لم یكن التشریع أو اللائحة قد توقعتاه

.إلى اتجاهین

الأول وعلى رأسهم الفقیه موریس هوریو یرى أنه لا یمكن تصور قرارات إداریة فردیة مستقلة الاتجاه 

أما الاتجاه الثاني فیرى أنه من .في مجال القانون الإداري لا تستند إلى قاعدة تشریعیة أو تنظیمیة سابقة

د النظام العام، والقول عكس الناحیة العملیة لا یمكن للقانون أو التنظیم أن یتوقع كل ما من شأنه أن یهد

ذلك یترتب عنه نتیجة خطیرة إذ تجعل سلطات الضبط مكفوفة الأیدي أمام حالات لا یتوقعها القانون أو 

.التنظیم مسبقا ومن شأنها أن تخل بالنظام العام

ر أما بالنسبة للقضاء الإداري فانه قید سلطات الضبط الإداري في إصدار قرارات إداریة مستقلة بتوف

:شرطین أساسیین هما

فردي لحمایة النظام العام قبل اضطرابه أو إعادة إداري أن تكون هناك ضرورة ملحة لإصدار قرار °

حیث قضى مجلس الدولة بإمكانیة رئیس البلدیة باتخاذ قرار فردي یتضمن منع .حفظه في حالة اضطرابه

البلدیة، إذ یتضح من الظروف المحلیة المواكب معین رغم عدم وجود تنظیم لهذه المواكب على مستوى

.أن الشروط التي جرت فیها هذه التظاهرة من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب النظام العام

.أن لا یكون هناك نص تشریعي یمنع إصدار الأوامر الفردیة المستقلة°

ممارسة نشاط ومن بین القرارات الفردیة التي تصدرها سلطات الضبط الإداري قرار منع الأفراد من

معین في أماكن عمومیة حمایة للسكینة العامة، الأمر بغلق محل تجاري لعدم استیفائه شروط الصحة 

العمومیة، الأمر بمغادرة وإخلاء سكن معین لكونه أیل للسقوط، الأمر بمنع عرض فیلم في قاعة السینما 

  .الخ...بسبب إخلاله بالنظام العام
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یمكن الأمر بغلق :"على انه1975-07-17المؤرخ في 41-75من الأمر رقم10تنص المادة 

أشهر، إما 06محلات بیع المشروبات والمطاعم بموجب قرار صادر عن الوالي وذلك لمدة لا تتجاوز 

من جراء مخالفة القوانین والأنظمة المتعلقة بهذه المحلات وإما بقصد المحافظة على النظام أو الصحة أو 

".الآداب العامة

یجوز لوزیر الداخلیة أن یأمر لنفس السبب بإغلاق هذه :"من نفس الأمر انه11تضیف المادة و 

.المحلات لمدة تتراوح بین ستة أشهر وسنة واحدة

".وعند الاقتضاء، تحسم مدة الإغلاق المقرر من الوالي من مدة الإغلاق الصادر من الوزیر

قواعد المطبقة على الممارسات التجاریة حیث المحدد لل02-04وكمثال أخر نذكر القانون رقم 

یمكن حجز البضائع موضوع المخالفات المنصوص علیها في أحكام :"منه على انه39تنص المادة 

من هذا القانون، كما یمكن حجز العتاد 28-27-26-25-23-22-20-14-13-11-10المواد 

".ر حسن النیةوالتجهیزات التي استعملت في ارتكابها مع مراعاة حقوق الغی

یمكن الوالي المختص إقلیمیا، بناء على اقتراح من المدیر الولائي المكلف :"بأنه46وتضیف المادة 

بالتجارة، أن یتخذ بواسطة قرار، إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة لمدة لا تتجاوز ثلاثین یوما في 

-25-24-23-22-20-14-13-11-10حالة مخالفة القواعد المنصوص علیها في أحكام المواد 

.من هذا القانون26-27-28-53

.یكون قرار الغلق قابل للإبطال أمام العدالة

وفي حالة إلغاء قرار الغلق، یمكن العون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقه أمام 

".الجهة المختصة

2003-12-16س الدولة المؤرخ في ولقد أكد القضاء الجزائري على ذلك حیث جاء في قرار مجل

...مایلي حیث أن الغلق جاء على أساس أن المستأنف لم یتحصل على رخصة إداریة خاصة وذلك :"

1976-06-13المؤرخ في 1169والمنشور رقم 75/59طبقا للتشریع المعمول به خاصة الأمر رقن 

كان المستأنف لا یحوز على تلك الرخصة المتعلق بكیفیة تسلیم الرخص الصادرة عن وزارة الداخلیة ولما

وان النشاط یمس بالنظام العام فان قرار الغلق جاء سلیم مما یتعین تأیید ما توصل إلیه قاضي الدرجة 

  ...".الأولى

حیث انه یستخلص من وقائع :"على انه2003-12-16كما أكد في قراره الصادر بتاریخ 

2001-05-05ولائي یتضمن غلق قاعة اللعب بتاریخ الدعوى أن والي ولایة وهران اصدر قرار 

  ).ب م( والمستغلة من طرف 

حیث أن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء وهران اعتمدت في قرارها الرامي لرفض الدعوى لعدم 

الصادر عن العمید الأول للشرطة ورئیس 2001-04-14المؤرخ في 2118التأسیس على التقریر رقم 
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الذي یقترح من خلاله غلق قاعة اللعب كعقوبة إداریة لغایة إصلاح المحل وتوفیر الأمن لولایة وهران 

.المرافق الضروریة

تجعل من حق 1990-04-07المؤرخ في 90/09من القانون رقم 96حیث انه بالرجوع إلى المادة 

...".الوالي المحافظة على السكینة العامة والنظام العام والأمن

ط الإداري اتخاذ قرار الغلق للمحلات التجاریة في حالة استغلالها بدون كما یمكن لسلطات الضب

(في قضیة 2003-07-22رخصة، ولقد أكد مجلس الدولة الجزائري على ذلك في قراره الصادر بتاریخ 

حیث انه یتضح من الملف ومن أقوال الأطراف أن :"...حیث جاء فیه/ضد والي ولایة سكیكة،) ع ن

.ستأجرا لمحل یستعمله كقاعة شاي بحي الإخوة ساكر عمارة ج بسكیكدةالمستأنف كان م

1997-1-10وانه تبعا لعملیة مراقبة قام بها أعوان مدیریة المنافسة والأسعار لولایة سكیكدة بتاریخ 

.اتضح أن المستأنف یستغل قاعة الشاي المذكورة بدون قرار  الإنشاء المتعلق بهذا النشاط

قرار بغلق المحل 1997-12-22ذلك اصدر السید والي ولایة سكیكدة بتاریخ حیث انه على اثر 

-06-17المؤرخ في 75/41موضوع النزاع إلى غایة تسویة الوضعیة الإداریة له بناء على الأمر رقم 

...".المتعلق باستغلال المقاهي والمشروبات الكحولیة1975

ه في حمایة النظام العام اتخاذ قرارا الغلق ، كما یمكن لرئیس البلدیة في إطار ممارسة صلاحیات

ضد رئیس ) ع ب( في قضیة 2003-04-15ولقد أكد مجلس الدولة على ذلك في قراره الصادر بتاریخ 

بالرجوع إلى ملف الدعوى فان النزاع المطروح یخص بإبطال :"...بلدیة سور الغزلان، حیث جاء فیه

یس البلدیة وبالتالي یرجع الاختصاص للقاضي الإداري هذا مقرر صادر عن سلطة إداریة وممثلة في رئ

من جهة ومن جهة اهرى حیث تبین من الملف أن رئیس البلدیة اتخذ القرار محل الإبطال حفاظا على 

الأمن والنظام العام وباقتراح من اللجنة المكلفة لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طریق المیاه التي عاینت 

.2000-01-26اریخ المدجنة وذلك في ت

حیث أن هذه اللجنة بعد معاینتها خلصت إلى استغلال المدجنة بدون ترخیص سقفها مهدد بالانبهار 

والنظافة منعدمة والتهوئة غیر كافیة، انسداد قنوات صرف المیاه القذرة بسبب الفضلات، مدفئة غیر 

...موجودة

...".المدجنةوبناء على كل هذه المعطیات قررت البلدیة غلق هذه 

إضافة إلى قرارات الغلق یمكن كذلك لسلطات الضبط الراداري أن تتخذ قرارات تتضمن الأمر بقیام 

بعمل كما هو الحال في حالة البناء بدون رخصة إذ یمكن للسلطات الإداریة المختصة أن تأمر المعني 

سبیل المثال قرار مجلس ومن أحكام القضاء الإداري في هذا الشأن نذكر على.بتوقف عن الأشغال

) ب ص( قضیة رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة عین توتة ضد 2003-02-10الدولة المؤرخ في 

حیث أن المجلس یرى بان الطلب الأصلي للمدعي المستأنف علیه كان یرمي إلى :"...والذي جاء فیه
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-29المؤرخ في 98/188المقرر رقم إبطال مقرر البلدیة المذكور أعلاه لتجاوز في السلطة إذ أن هذا 

.أمر بوقف الأشغال غیر المشروعة على القطعة الأرضیة التابعة للبلدیة07-1998

حیث انه من الثابت أن المستأنف علیه لم یحصل على رخصة بناء ومن ثم فان الأشغال التي تمت على 

قرر مبرر وقانوني ولا یحمل أي القطعة الأرضیة المتنازع علیها كانت غیر مشروعة وبالتالي فان الم

...".طابع لتجاوز في السلطة

ونشیر في هذا الإطار أن سلطات الضبط الإداري لیست حرة في إصدار ما تشاء من قرارات، بل 

تلتزم بالهدف المحدد لها والمتمثل في حمایة النظام العام بمختلف عناصره، ووفقا للشكلیات والإجراءات 

فكل قرار لا یهدف إلى تحقیق هذه الغایة، أو یخالف القواعد .ا لمبدأ المشروعیةالمحددة قانونا احترام

.القانونیة الساریة المفعول یعد قرار غیر مشروع

وفي النهایة فان كل القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإداري سواء كانت عامة أو فردیة فهي 

ولضمان ذلك فان المشرع نص على .بین بهاملزمة مما یستوجب احترامها وتنفیذها من قبل المخاط

من قانون 459جزاءات توقع على كل من یخالف قرارات الإدارة أو یعرقل تنفیذها وذلك في المادة 

دج ویجوز أن یعاقب أیضا 100إلى  30یعاقب بغرامة من :"العقوبات الجزائري التي جاء فیها انه

ف المراسیم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة بالحبس لمدة ثلاثة أیام على الأكثر كل من خال

".الإداریة إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا علیها بنصوص خاصة

والى جانب هذه العقوبة المقررة في قانون العقوبات نجد هناك جزاءات ذات طابع إداري، إذ تتمتع 

اریة على كل الأشخاص الذین تشكل أعمالهم سلطات الضبط الإداري بحق توقیع جزاءات ذات طبیعة إد

وتتخذ هذه الجزاءات عدة صور كمصادرة الأشیاء التي .وتصرفاتهم تهدیدا للنظام العام بكل عناصره

تستعمل لاضطراب النظام العام، أو سحب رخصة لمنع المعني بالأمر من ممارسة نشاطا یمس بالنظام 

الفین لقانون المرور، أو إبعاد أي شخص إذا كان وجوده  العام كسحب رخصة السیاقة من الأشخاص المخ

.في مكان معین یشكل مصدرا لاضطراب النظام العام

تشكل هذه الجزاءات خطرا كبیرا على حقوق وحریات الأفراد، إذ تمس الفرد في شخصه أو ماله، 

إلا بناءا على وعلیه فان سلطة الضبط الإداري غیر مطلقة، إذ لا یمكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات

ونشیر إلى أن .ترخیص صریح من طرف المشرع، ووفقا للأوضاع التي حددها وإلا كان تصرفا باطلا

هذه الجزاءات تختلف عن الجزاءات المقررة في قانون العقوبات والتي توقعها الجهات القضائیة، على 

.أساس أن الهدف الجزاء الإداري وقائي ولیس ردعي

الإجراءات الوقائیة نذكر الأمر بمنع تفریغ سلعة بهدف التأكد من مدى ومن الأمثلة عن هذه

ولقد أكد القاضي الإداري الجزائري على ذلك .مطابقتها للمواصفات القانونیة ومدى صحتها للاستهلاك

ضد والي )كودیال(في قضیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 2003-02-25في قراره الصادر بتاریخ 

الكائن مقرها )كودیال(حیث أن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة :"....ان والذي جاء فیهولایة وهر 
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2001-01-27الاجتماعي بالجزائر والممثلة بمسیرها القانوني، قامت باستئناف القرار الصادر بتاریخ 

الصادر عن عن مجلس قضاء وهران والذي رفض دعواها لعدم تأسیسها قانونا الرامیة إلى إبطال القرار 

.یتضمن إیقاف تفریغ سلعة 157عدد  2000- 11- 02والي ولایة وهران بتاریخ 

وان الشركة قد تضررت كثیرا من هذه الوضعیة كون المتعاملین التجاریین معها یطالبونها بتعویض یومي 

.على التأخیر في تنزیل البضاعة والمتمثلة في الحبوب المستوردة

ان تضمن إیقاف عملیة التفریغ والشروع في إجراء تحقیق إداري في مراقبة حیث أن قرار والي ولایة وهر 

النوعیة للمادة المستوردة وعدم الشروع في وضع الحبوب المستوردة للاستهلاك إلا بالموافقة الشخصیة 

  .للوالي

راد لذا طلبت المستأنفة الأمر بتسریح بیع البضاعة وحیث انه یتبن من الاطلاع على قرار الوالي الم

إبطاله هو إجراء وتدبیر وقائي وتحفظي الهدف منه الاحتفاظ على سلامة وصحة المستهلك الجزائري 

.لغایة التحقق من سلامة المنتوج

وحیث أن تدخل الوالي في اتخاذ هذا الإجراء یدخل ضمن صلاحیاته لغایة التحقق من سلامة 

یة، وهل هو قابل للاستهلاك وحیث انه بالرجوع المنتوج المستورد والقول إذا كان مطابق للنصوص التشریع

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك لاسیما 1989-02-07المؤرخ في 89/02إلى القانون رقم 

منه فانه یمكن للسلطة الإداریة المختصة أن تقوم في أي وقت وفي أي مرحلة من مراحل 14المادة 

بة المطابقة قصد تفادي المخاطر التي قد تهدد صحة المستهلك عرض المنتوج للاستهلاك بتحریات لمراق

.وأمنه والتي تمس بمصالحه المادیة

المتعلق بالولایة فان 1990-04-07المؤرخ في 90/09من القانون رقم 92وحیث بالرجوع إلى المادة 

نفس القانون انه من 95الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى ولایته، كما تضیف المادة 

یجب على الوالي أن یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات وهو مسؤول على المحافظة على النظام والأمن 

....".والسلامة

)أسلوب التنفیذ الجبري المباشر (الأعمال المادیة :الفرع الثاني

النفاذ من تلقاء نفسها دون حاجة تتمتع القرارات الإداریة الضبطیة بالقوة التنفیذیة، بمعنى أنها واجبة 

إلى استصدار حكم من القضاء، وبالتالي فالأفراد ملزمون باحترام القرارات الإداریة الضبطیة وتنفیذها 

ونقصد هنا تلك القرارات الإداریة الضبطیة الموجهة للأفراد والتي تتضمن الأمر بالقیام .بمحض إرادتهم

.مابعمل ما أو الامتناع عن القیام بعمل

بل ابعد من ذلك، فان اللجوء إلى القضاء بهدف ضمان تنفیذها في حالات معینة یجعل من الحكم 

تنفیذ قراراتها بنفسها من خلال امتیاز التنفیذ هیئات الضبط الإداري دون فائدة،  لذا یستحسن أن تضمن 

.المباشر والجبري، الذي یعد مظهر من مظاهر السلطة العامة
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وسائل إكراه الأفراد على الخضوع للقرارات الإداریة الضبطیة لیست بذات المرتبة، ونشیر غالى آن 

التصرف حیث تنوعت ما بین التنفیذ الجبري عبر استخدام القوة العامة أو الوسائل الإكراهیة، وبین

.أكثر من تصرف مادي بسیط إلىالتلقائي الذي لا یحتاج 

وب الذي یسمح للسلطة الإداریة بتنفیذ قراراتها بنفسها دون یقصد بالتنفیذ الجبري المباشر ذلك الأسل

ویرى .إذن مسبق من القضاء وذلك في حالة وجود نص صریح یسمح لها بذلك أو في حالة الاستعجال

الأستاذ ماجد راغب الحلو أن حق التنفیذ المباشر هو حق الإدارة في أن تنفذ قراراتها بنفسها تنفیذا جبریا 

ویعد حق التنفیذ المباشر من أهم الامتیازات التي تتمتع بها الإدارة في مزاولتها .القضاءدون التجاء إلى

إذ عن طریقه تستطیع الإدارة في حالة امتناع الأفراد عن تنفیذ قراراتها اختیارا أن تحصل على .لنشاطها

رات الإدارة في ذاتها من قوة وهذا الحق یدعم ما لقرا.ما لها من حقوق قبلهم مباشرة وبالقوة إذا لزم الأمر

.تنفیذیة تتمثل في أنها یمكن أن ترتب آثارا في حق الأفراد بصرف النظر عن إرادتهم

القاعدة العامة تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات، وكذا الفصل بین السلطة والوظیفة، أنه من غیر 

تنفذ هذا الإجراء، بل على السلطة المعقول أن تكون الجهة التي تقرر الإجراء هي نفسها الجهة التي 

أن تلجأ إلى القضاء لضمان تنفیذ قراراتها في حالة -وفي موضوعنا سلطة الضبط الإداري-الإداریة

استثناءا یمكن لهیئات الضبط الإداري أن تلجأ إلى تنفیذ قراراتها بطریقة مباشرة .تقاعس المخاطبین بها

ففي بعض الحالات تجد سلطات الضبط .إذن من القضاءوجبري أي باستعمال القوة دون حاجة إلى

الإداري نفسها أمام وضعیات یستلزم علیها استعمال الإكراه بهدف ضمان تنفیذ قراراتها لتحقیق الغرض 

من وجودها والمتمثل في حمایة النظام العام أو إعادة صیانته في حالة اضطرابه، ومن ثم فان إخضاعها 

.لقضاء والحصول على إذن مسبق قد یجعل من تدخلها بدون جدوىإلى ضرورة اللجوء إلى ا

ففي حالة المظاهرة مثلا فان سلطات الضبط الإداري تلجأ إلى استعمال القوة بهدف تفریق 

قب علیه االمتظاهرین الذین یصرون على تنظیمها رغم صدور أمر بمنعها، إذ تعد بمثابة تجمهر یع

المؤرخ في 19-91من قانون 19وهذا ما نصت علیه المادة . م العامالقانون نظرا  لخطورتها على النظا

".كل مظاهرة تجري بدون ترخیص و بعد منعها تعتبر تجمهرا:"على أنه02-12-1991

یتخذ وینفذ رئیس المجلس الشعبي :"على أنه267-81من المرسوم رقم 14كما نصت المادة 

جراءات التي من شأنها أن تضمن حسن النظام والأمن البلدي، في إطار التنظیم المعمول به، كل الإ

".كما یجب علیه قمع كل ما من شأنه أن یخل بذلك.وكذلك الحفاظ على الطمأنینة والآداب العامة

والأمثلة عن التنفیذ المباشر كثیرة كأن تلجأ لسلطات الضبط الإداري إلى هدم المباني الآیلة إلى 

على المارة، وكذلك الأوامر الشفویة التي یصدرها یومیا رجال الشرطة السقوط إذا كان ذلك یشكل خطرا 

  .الخ...بقصد تنظیم حركة المرور في المدن
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یتضح جلیا أن هذا الإجراء یشكل كذلك خطرا على حقوق وحریات الأفراد، مما جعل القضاء الإداري 

ومن ثم لا یمكن یضع له حدود وضوابط بهدف تفادي أي تعسف من قبل سلطات الضبط الإداري،

:اللجوء إلى هذا الأسلوب الاستثنائي إلا في حالة

.وجود نص صریح یسمح لسلطات الضبط الإداري باللجوء إلى التنفیذ المباشر والجبري-

.في حالة الاستعجال-

ومن اجل ضمان حمایة الأفراد في مواجهة سلطات الضبط الإداري أثناء اللجوء إلى التنفیذ المباشر 

والجبري فانه یقع على عاتق سلطات الضبط الإداري أثناء اللجوء إلى هذا الأسلوب التزامات عدیدة لا 

:یمكن لها مخالفتها نذكر منها

أن تنصب عملیة التنفیذ المباشر والجبري على قرارات مشروعة، مما یجعل تنفیذ القرارات غیر -

.مر بتنفیذ نص قانوني أو لائحيوقد یتعلق الأ.المشروعة تنفیذا جبریا یشكل تعدیا

یجب أن لا تلجأ سلطات الضبط الإداري إلى التنفیذ الجبري إلا إذا صادفها مقاومة ومعارضة من -

.طرف المخاطبین بالإجراءات الضبطیة، وبعد إنذارهم ومنحهم مدة معقولة قبل التدخل بالقوة

هادفة فقط إلى حمایة النظام العام قبل یجب أن تقتصر عملیة التنفیذ الجبري على الإجراءات ال-

.اضطرابه أو إعادته في حالة اختلاله دون أن تتعدى ذلك

أن تلتزم سلطات الضبط الإداري بإتباع الإجراءات الأولیة منها الاستشارة المسبقة إذا كان القانون -

عتبر إجراء أولي قبل اتخاذ فالقانون الفرنسي یشترط مثلا قبل اتخاذ قرار منع الإقامة الذي ی.یشترط ذلك

.نة رخصة الإقامةجار الإبعاد استشارة لقر 

استثناء یمكن لسلطة الضبط الإداري أن تتخذ قراراها دون استشارة مسبقة مثل قرار الطرد إذ یمكن للإدارة 

.اتخاذها في حالة الاستعجال القصوى دون الاستشارة المسبقة للجنة الطرد

لى سلطة هیئات الضبط الإداري في اتخاذ قرار الإبعاد والطرد إلىكما نص المشرع الجزائري ع

) 3الفقرة (22علاوة على الأحكام المقررة في المادة :"التي جاء فیهامن30الحدود وذلك طبقا للمادة 

أعلاه، فان إبعاد الأجنبي خارج الإقلیم الجزائري یمكن أن یتخذ بموجب قرار صادر عن وزیر الداخلیة في 

:الات الآتیةالح

أو لأمن الدولة،/إذا تبین للسلطات الإداریة أن وجوده في الجزائر یشكل تهدیدا للنظام العام و°

إذا صدر في حقه حكم أو قرار قضائي نهائي یتضمن عقوبة سالبة للحریة بسبب ارتكابه جنایة أو °

جنحة،

22ا لأحكام الفقرة الأولى والثانیة من المادة إذا لم یغادر الإقلیم الجزائري في المواعید المحددة له طبق°

".المشار إلیها أعلاه، ما لم یثبت أن تأخره یعود إلى قوة قاهر
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:مثال حول إمكانیة اللجوء إلى التنفیذ المباشر والجبري دون حاجة إلى إذن من القضاء

:لجوء الإدارة إلى الهدم في حالة البناء بدون رخصة°

عندما ینجز البناء دون رخصة، :"على انه05-04من القانون رقم4مكرر76تنص المادة 

یتعین على العون المؤهل قانونا تحریر محضر إثبات المخالفة وإرساله الر رئیس المجلس الشعبي البلدي 

.والوالي المختصین في اجل لا یتعدى اثنین وسبعین ساعة

رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم وفي هذه الحالة، ومراعاة للمتابعات الجزائیة، یصدر 

.البناء في اجل ثمانیة أیام، ابتداء من تاریخ استلام إثبات المخالفة

عند انقضاء المهلة، وفي حالة قصور رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، یصدر الوالي قرار هدم 

.البناء في اجل لا یتعدى ثلاثین یوما

وفي حالة عدم وجودها، یتم تنفیذ الأشغال بواسطة الوسائل .مصالح البلدیةتنفذ أشغال الهدم من قبل 

....".المسخرة من قبل الوالي

:الذي جاء فیه890273ولقد أكد مجلس الدولة الجزائري على ذلك في قراراه رقم  

لآمر وقف وأنه بذلك، فالسلطة الإداریة مؤهلة تمام الأهلیة للقیام بهدم الأشغال المنجزة خرقا"....

...".الأشغال، وذلك دون اللجوء إلى قرار قضائي، كما هو علیه الحال بالنسبة لهذه القضیة

ت القدیمة التي تشكل خطرا دیة في اتخاذ قرار الهدم البنایامجلس الدولة على سلطة البل أكدكما 

جاء في قراره حیث.على سلامة المواطنین باعتبار ذلك من صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي

وحیث انه بالرجوع الى دراسة الوزثائق والمستندات یستفاد :"...مایلي2003-09-16الصادر بتاریخ 

وان المستأنف علیه الذي یملك عمارة قدیمة تقع بشارع أول نوفمبر والتي یعود بناءها للقرن الماضي، 

رف بلدیة العلمة والتي قبل أن ونظرا لما تشكله من خطر على شاغلیها، استفاد من رخصة هدم من ط

قرار الهدم، اتخذت كل الإجراءات القانونیة المتبعة في هذا المجال أین 'تمنحه رخصة الهدم وتصدر 

قامت المصالح التقنیة والفنیة والأمنیة بمعاینة الحارة القدیمة والتأكد من حالتها والخطر المحدق بشاغلیها 

...مدینة ومحیطها العمرانيبالإضافة إلى تسویة المنظر العام لل

حیث انه یستخلص من معطیات الملف أن القرار المراد إبطاله یدخل ضمن صلاحیات رئیس المجلس 

الشعبي البلدي في إطار أعمال الضبط الإداري المخولة له من اجل المحافظة على النظام العام والآمن 

....".العام والصحة العامة بموجب مداولاته
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الثانيالفصل 

الرقابة القضائیة على نشاط الضبط الإداري

لها و  تتمتع الإدارة في ممارسة مهامها لاسیما في مجال الضبط الإداري بإمتیازات السلطة العامة،

الجبریة دون حاجة للجوء إلى القضاء، رق المباشرة و من القوة ما یكفل لها حق تنفیذ قراراتها وأوامرها بالط

.تقضي على حریاتهمالأفراد و مما یفسح المجال ما لم تخضع لمبدأ المشروعیة من أن تنتهك حقوق 

المحكومین م و فخضوع الإدارة للقانون یعتبر عنصرا من عناصر الدولة القانونیة التي یخضع فیها الحكا

لطة مطلقة تستتبع عادة مفسدة مطلقة، بإعتبار أن أصحاب ذلك لكون تمتع الإدارة بسو  ،لسلطان القانون

قد یدفعهم ما یتمتعون و  .كغیرهم غیر معصومین من الخطأ أو الزللبشرمة في هذه الهیئات ماهم إلا الكل

.حریات الأفراد أو الإساءة إلیهمفع العام إلى سلب حقوق و ن سلطة أسندت إلیهم لتحقیق النبه م

إن خضوع السلطة الإداریة للقانون بمفهومه الواسع هو أفضل الحلول الممكنة للتوفیق بین ما 

ظام نة النصیاو سلطات لا غنى عنها لإنتظام حیاة الأفراد في المجتمع  الإدارة من إمتیازات و تتمتع به 

رة الحریات المقر ق و لتزاما قانونیا یقع على عاتقها وبین ضرورة حمایة وصیانة الحقو العام، باعتباره إ

الحریات أن یسود مبدأ سیادة القانون في و  فلا یكفي لحمایة الحقوق.المضمونة للأفراد في قوانین الدولةو 

.ما یستلزم أن یسود القانون في علاقات الإدارة بالأفرادلاقات الأفراد بعضهم البعض، وإنشأن ع

ي تكمن أساسا في السهر على إحترام مهمة القاضي الإدار إنطلاقا من هذه الإعتبارات، فإن

حامي الحقوق قاضي المشروعیة و ذلك بإعتبارهواسع من طرف السلطات الإداریة، و القانون بمفهومه ال

عف في مواجهة هذه ادة ما یجدون أنفسهم في مركز الضذین عالالمضمونة للأفراد، والحریات المقررة و 

باتخاذ إجراء إداري ضبطي معین، فإنه من حق الأفراد المعنیین ففي حالة قیام السلطة الإداریة .الأخیرة

بهذا الإجراء الطعن فیه أمام القاضي الإداري، بناء على دعوى تجاوز السلطة للمطالبة بإلغائه إذا شابه 

كما یحق للأفراد اللجوء إلى القاضي الإداري للمطالبة بالتعویض عن .عیب من عیوب المشروعیة

.الإجراءاتقت بهم من جراء هذه الأعمال و لحالأضرار التي

ولقد أكد المؤسس الدستوري الجزائري على خضوع قارات الإدارة لرقابة القضاء من خلال نص المادة 

أكد المشرع الجزائري كما".ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة:"التي جاء فیها143

على إختصاص القاضي الإداري والإداریة جراءات المدنیةمن قانون الإ 900- 801- 800 وادفي الم

ذلك بط الإداري و منها أعمال الضو  ،المحلیة والوطنیةبالرقابة على مشروعیة أعمال السلطات الإداریة

المتخذة بتبنیـه المعیار العضوي لتحدید إختصاصات القاضي الإداري، فبالنسبة للقرارات الإداریة الضبطیة

المؤرخ في 10-11من القانون رقم 94-88عبي البلدي إستنادا إلى المواد لمجلس الشمن طرف رئیس ا

07-12من القانون رقم 114كذا القرارات المتخذة من طرف الوالي إستنادا إلى المادة و  المتعلق بالبلدیة،

30/05/1998المؤرخ في 98/02المحاكم الإداریة المنشأة بموجب القانون رقم المتعلق بالولایة، فإن
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أما القرارات .من هذا القانون09ة للنظر في مدى مشروعیتها، وذلك طبقا لنص المادة هي المختص

الوزراء الذین یتمتعون بعض ومنهم رئیس الجمهوریة و المتخذة من طرف السلطات الإداریة المركزیة،

رقم  العضويجب القانونالإختصاص یؤول إلى مجلس الدولة الذي أنشأ بمو بسلطة الضبط الإداري فإن

.منه09ذلك طبقا للمادة و   30/05/1998المؤرخ في 98/01

یتضح من خلال هذه النصوص أن القاضي الإداري هو المختص أصلا برقابة مدى مشروعیة 

علیه فالقاضي الإداري و  .یةالإجراءات الإداریة الضبطیة، التي تتخذها السلطات الإداریة المركزیة أو المحل

الحكم بإلغائها في حالة التأكد من عدم في فحص مشروعیة هذه الإجراءات و ع بسلطة مطلقةیتمت

كما للقاضي الإداري سلطة .ولا یخضع في ذلك إلا للقانون باعتباره جهة حیادیة ومستقلةمشروعیتها

التصرفات، سواء عویض عن الأضرار المترتبة من جراء تلك مسؤولیة التالضبطیة تحمیل السلطة الإداریة 

تعلق الأمر بالإجراءات القانونیة أو الأعمال المادیة في حالة ما إذا طلب منه ذلك بناء على دعوى 

.القضاء الكامل

م نشاط الضبط الإداري في ظل الظروف إلا أنه إذا كان مبدأ المشروعیة هو المبدأ الذي یحك

ذلك یود و القلإداریة التحلل من بعض القواعد و طة اه قد تطرأ ظروف إستثنائیة تفرض على السلالعادیة، فإن

فالقاضي الإداري على غرار القاضي العادي لا یتوقف عند حد تطبیق القانون .لمواجهة تلك الظروف

ضرورة وفیق بین مقتضیات النشاط الإداري و ة بهدف التزمیجتهد ویبتدع الحلول المناسبة واللافقط، بل 

.إنحرافمن كل تعسف و الأفراد وحریاتهمحمایة حقوق 

إن تحلل السلطة الإداریة من قواعد المشروعیة العادیة، تملیه الظروف حیث تلجأ إلى تطبیق 

فطبیعة المشروعیة هي التي تتغیر من المشروعیة العادیة .طبیعة تلك الظروفستثنائیة تتماشى و قواعد إ

اري الذي روف خاضعة لرقابة القاضي الإدإلى مشروعیة إستثنائیة، وتبقى السلطة الإداریة في هذه الظ

.مدى ملائمة الإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروفستثنائي و رف الإیتأكد من مدى توافر الظ

:رقابة نشاط الضبط الإداري في الظروف العادیة-أولا

یموقراطیة المعاصرة على أساس نظام قانوني یتكون من مجموعة من القواعد تقوم الدولة الد

كتوبة اللوائح، إضافة إلى مجموعة من القواعد غیر المشریع و ستور، التوالمتمثلة أساسا في الدالمكتوبة،

  .الخ...كالمبادئ العامة للقانون

لمركزیة أو المحلیة بهدف حمایة التصرفات التي تتخذها السلطات الإداریة سواء اكل الأعمال و ف   

كل عمل و . وفي حدودهائد في المجتمعظام القانوني السر النالعام، یجب أن تكون في إطاصیانة النظامو 

.یرتب مسؤولیتهاغیر مشروع و یمارس خارج هذا الإطار یعتبر عملا

ذلك بحمل ى حمایة السلطة الإداریة ذاتها و إن تقید السلطة الإداریة بمبدأ المشروعیة یهدف إل

والضروریة لصیانة زمةإتخاذ الإجراءات اللاالتبصر في سرع و ن بوظیفة الضبط الإداري بعدم التالمكلفی
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ما یترتب عنها من المساس بسمعتها علما أن الإدارة یفترض عام حتى لا تكون عرضة للإلغاء، و ظام الالن

.فیها أن تكون في خدمة المواطن في كل الظروف

قوق حترام حمن جهة أخرى، فإن تقید السلطة الإداریة بمبدأ المشروعیة یهدف إلى ضمان إو  

حمایتها من أي تعسف أو إساءة إستخدام السلطة من و  القوانین،ستور و حریات الأفراد المقررة في الدو 

.جانب الإدارة

المجسد الفعلي لمبدأ سیادة داري یعتبر حقا قاضي المشروعیة و من هذه الزاویة فإن القاضي الإو   

بطیة لجأ الوحید لإلغاء القرارات الإداریة الضذلك لكونه المو  القانون في علاقات السلطة الإداریة بالأفراد،

تشكل أهم بط الإداريطها القاضي الإداري على نشاط الضعلیه، فإن الرقابة التي یسلو . غیر المشروعة

.الحریات العامةضمانة لحمایة الحقوق و 

نه حقا لقد أكد القاضي الإداري الفرنسي، سواء على مستوى المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة، أو   

ظام الضبط الإداري، التي تجد في النحامي الحریات العامة وذلك من خلال موقفه في مواجهة سلطات

فإذا كان رجل الإدارة یهتم.ادیةإستبدحریات الأفراد بطریقة تعسفیة و إنتهاك حقوق و یید و العام وسیلة لتق

بها صیانته حتى لو كان ذلك على حساب الحریات العامة المعترف و ظام العام أكثر بضمان حمایة الن

التقیید هو تبر الحریة هي القاعدة و سبة للقاضي الإداري إذ یعلأفراد، فإن الأمر لیس كذلك بالنالمضمونة لو 

.الإستثناء

شاء من الإجراءات بهدف حمایة یترتب على هذا، أنه لیس للإدارة سلطة مطلقة في إتخاذ ما ت

ظام العام روري واللازم لحمایة النبإتخاذ الإجراء الضملزمة بإحترام حدود القانون و ظام العام، بل هيالن

بطي عنصر من عناصر المشروعیة، بحیث لا یكتفي القاضي إن ملائمة الإجراء الض.ن یتعداهدون أ

.محل الإجراءطبیعة الحریة اء، بل یتفحص أیضا مدى ملاءمته و الإداري بفحص مدى مشروعیة الإجر 

إن الإنعكاسات المترتبة عن إزدواجیة القضاء في مجال الحریات العامة تتمثل أساسا في ترك 

ترك الإختصاص للقضاءو  الإختصاص للقضاء العادي، فیما یخص حمایتها ضد تعسف الخواص،

ظام ظرة على النإلا أن إلقاء ن.اریةالإداري للنظر في أمر التجاوزات التي تكون من قبل السلطات الإد

القضایا التي تدخل في الفرنسي تفید بأن إزدواجیة الهیئات القضائیة لم یترتب عنه فصل حاسم في أمر

.منهما مما یثیر إشكالات في الجهة المختصةإختصاص كل

محاكم الإداریة كقاعدة رغم كون الإختصاص في القضایا التي تكون الإدارة طرفا فیها یعود إلى ال

القاضي العادي یظل مختصا بالنظر في المساس بالحریات العامة، لیس فقط من طرف  لا أنعامة، إ

.الخواص بل حتى من جانب السلطات الإداریة

ن م66إن الإختصاص الإستثنائي للقاضي العادي في هذا المجال یستمد أساسه من المادة 

لقد أكد المجلس و . السلطة القضائیة حارسة للحریات الفردیة ت على أن، التي نص1958دستور 

أن الحریة الفردیة تشكل إحدى المبادئ 1977-01-12الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 
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كذا دیباجة دستور ، و 1946المكرسة في دیباجة دستور مضمونة بموجب قوانین الجمهوریة و الأساسیة ال

أن مجال الملكیة العقاریة 1989-07-26دستوري في قراره الصادر بتاریخ أكد المجلس ال، كما1958

.الخاصة یعد بمثابة مبدأ من المبادئ الأساسیة المعترف بها من طرف قوانین الجمهوریة

ه في حالات الإعتداء المادي، فإن القاضي العادي وحده المختص في إدانة وكنتیجة لهذا فإن

میز بالخطورة صادر یقصد بالتعدي كل تصرف یتو . عتداءالضرر ورفع الإالسلطة الإداریة لإصلاح هذا

علیه یترتب عن هذه بحق أساسي أو بالملكیة الخاصة، و الذي بموجبه تمس هذه الأخیرة عن الإدارة، و 

.الخطورة فسخ هذا القرار أو التصرف، بحیث یصبح تصرفا أو قرارا غیر إداري بل منعدما

بالتالي یكون القاضي العادي هو المختص أصلا في رفعهعدي و لتوحتى نكون أمام حالة ا

:إصلاح الأضرار المترتبة عنه، لا بد من توافر شرطین أساسینو 

، كأن تتخذ یجب أن یكون التصرف الصادر عن الإدارة ذو طبیعة غیر مشروعة متفاوتة الخطورة-1

یذ المباشر لقرار بالرغم من أن لا سلطة لها في الإدارة قرارا لم تكن لها سلطة إتخاذه، أو أن تقوم بالتنف

.القیام بذالك

یجب أن یمس تصرف الإدارة مساسا خطیرا بالملكیة الخاصة، أو بحق أساسي بحیث یجد المعنیون -2

.أنفسهم في وضعیة تجرید من أملاكهم أو حقوقهم الأساسیة

فإن للقاضي الجنائي سلطة البث عدي التي یتدخل بموجبها القاضي المدني،حالة التإلى جانب و   

إلا أن القاضي .في مدى مشروعیة القرار الإداري الضبطي في حالة إعتماده كأساس لجزاء إداري معین

.من ثمة عدم تطبیقهقف عند حد الحكم بعدم مشروعیته و الجنائي لا یحكم بإلغاء القرار الإداري، بل یتو 

المتضمن قانون 1992-07-22القانون المؤرخ في ع الفرنسي ذلك صراحة بموجبولقد أكد المشر 

ظیمیة تص لتفسیر القرارات الإداریة التالقضاء الجنائي مخ: " على أن 05ت المادة العقوبات، حیث نص

."زاع المعروض أمامها إذا كان هذا الفحص لازما لحل النأو الفردیة، و كذا فحص مشروعیتها، 

ي الحریات الفردیة مرجعه تلك السلطات التي یتمتع بها، إن السبب في جعل القاضي العادي حام

الحكم ضد الإدارة بالغرامة التهدیدیة، على غرار القاضي الإداري الذي كان یمنع علیه مر و كسلطة الأ

رفات الإدارة فالقاضي العادي هو الذي یوفر الضمانة الكافیة للأفراد من جراء تص.توجیه الأوامر للإدارة

  .عدية التالمكوّنة لحال

علق إلا أن هذه المبررات لم تعد مقنعة، بعد التعدیلات التي أدخلها المشرع الفرنسي فیما یت

ذلك إبتداء من الثمانینات، حیث أصبح للقاضي الإداري سلطة توجیه الأوامر للإدارة،بالقضاء الإداري و 

.كذا الحكم ضدها بالغرامة التهدیدیةو 

من تقنین القضاء الإداري منحت للقاضي الإداري في حالة  02الفقرة  521المادة وأكثر من هذا فإن

أساسیة في حالة المساس الخطیر اللازمة لحمایة حریةروریة و الإستعجال سلطة إتخاذ كل الإجراءات الض
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اص المكلّفین بتسییر مرفق عام،غیر المشروع من طرف أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخو 

.ساعة24ذلك في مدة و 

یتضح جلیا، أن القاضي الإداري الفرنسي أصبح بمقدوره أن یحمي الحریات الأساسیة المقررة 

.ذلك بحكم السلطات التي یتمتع بها في مواجهة السلطات الإداریةو  للأفراد شأنه شأن القاضي العادي،

.ادي وحدهعلیه فلم تعد حمایة الحریات الأساسیة حكرا على القاضي العو 

على  أما المشرع الجزائري، فلقد إعتمد في تحدید إختصاص القاضي الإداري كما أشرنا إلیه سابقا

من قانون 800والمادة من قانون الإجراءات المدنیة07ذلك في المادة المعیار العضوي كأصل عام، و 

كزیة أو محلیة طرفا في النزاع، فإن فكلما كانت السلطات الإداریة مر .الإجراءات المدنیة والإداریة الحالي

فالقاضي .القاضي الإداري هو المختص دون النظر إلى طبیعة الحریة أو الحق محل الإجراء الإداري

الإداري الجزائري عكس القاضي الإداري الفرنسي، هو حامي الحریات العامة سواء كانت فردیة أو 

.جماعیة في مواجهة السلطات الإداریة

عدي، بإعتبار أن كل تجاوز ري هو المختص في حالات التذلك، فإن القاضي الإداري الجزائإلى جانب و 

هذا ما نستخلصه من خلال قرار مجلس الدولة و  .أو تعد ینجم بحكم الضرورة عن تدخل شخص عام

.1999-03-08المؤرخ في 

لجزائر تتلخص وقائع هذه القضیة في أن الشركة الوطنیة مصر للطیران إستأجرت شقة با

تركت الشركة  1993و في عام . 1970-10-12بتاریخ سادیابالضبط بالمرادیة من شركة و  العاصمة،

نزعت أثاثها منها، مما دفع الوزیر فوق العادة المكلف بمهمة إدارة شؤون ولایة الجزائر قة و المصریة الش

حارما تلك الشركة من قام بتغیر الأقفالو  قة،بشأن تلك الش1995-07-03بإتخاذ قرار تحفظي في 

كنتیجة لذلك، رفعت هذه الأخیرة دعوى أمام القسم الإستعجالي للغرفة الإداریة لمجلس و . الإستفادة منها

.قضاء الجزائر طالبا إرجاع مفاتیح الشقة لها

أصدرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر أمر إستعجالي یتضمن إلزام 1996-03-18وبتاریخ 

إستأنف 1996-09-08بتاریخ و . یةالعادة بإرجاع مفاتیح الشقة المتنازع علیها إلى المدعالوزیر فوق 

الوزیر فوق العادة الأمر الإستعجالي أعلاه، مستندا إلى أن المستأنف علیها تركت المسكن محل النزاع،

أنه إتخذ قرارا ز، و ستهلاك الكهرباء والغانزعت منه كل أمتعتها مع عدم تسدید أجور الكراء ولا فاتورات إو 

.تحفظیا لحفظ السّكن المهمل

فصل مجلس الدّولة في هذا الإستئناف، وجاء في حیثیات قراره على وجه 1999-03-08بتاریخ و 

"...الخصوص حیث أن قیام المستأنف مباشرة بإتخاذ القرار التحفظي المتعلق بالشقة التي كانت تشغلها :

مكرر من قانون 171حیث أنّه و وفقا لنص المادة .شكل تعدیا صارخابتغییر الأقفال یالمستأنف علیها و 

بالنتیجة فإن قاضي عدي، و الإجراءات المدنیة، فإن قاضي الإستعجال الإداري مختص للأمر بوقف الت

...".الدرجة الأولى كان على الصّواب عندما أمر بإرجاع المفاتیح إلى المستأنف علیها



Page | 50

أن القاضي الإداري الجزائري هو المختص في إتخاذ كل الإجراءات ضح من خلال هذا القرار یت

إصلاح الأضرار المترتبّة عنه، عكس ما كان علیه الحال في فرنسا قبل تعدیل عدي و اللازمة لرفع الت

المتعلق 2000-06-30الصادر في 2000/597تقنین القضاء الإداري بموجب القانون رقم 

یة الإداریة، حیث أصبح للقاضي الإداري في حالة الإستعجال سلطة بالإستعجال أمام الجهات القضائ

.إتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة المساس بحریة أساسیة

إلى جانب كل هذا، فإن دور القاضي الإداري لا یتوقف عند حد تطبیق القانون فقط، على غرار و   

في تحدید الإطار الذي تتوقف عنده القاضي العادي، بل یتعدى إلى خلق قواعد قانونیة، مما یساهم 

من بین المبادئ التي أكد علیها القاضي الإداري في مجال تنظیم ممارسة و . بط الإداريسلطات الض

:الحریات العامة

المطلق لممارسة الحریات العامة، فكل إجراء یتضمن تحریم أو عدم مشروعیة المنع والتحریم الشامل و -1

فإذا كان لسلطات الضبط الإداري .غیر مشروعمطلقا یعتبر عملاا شاملا و ء ممارسة الحریات تحریمإلغا

تنظیم عملیة ممارستها بهدف المحافظة على النّظام العام في و  الحریات،سلطة التدخل في مجال الحقوق و 

نظیم كیفیات ممارسة تلك الحقوق الدولة، فإن تدخل هذه السلطات الضّبطیة یجب أن یقف في حدود ت

لائمة بین عملیة ممارسة الحقوق والحریات وبین عملیة المحافظة على ت، بطریقة تضمن المالحریاو 

  .ظام العامالن

خلاقیة، الفلسفیة، ضرورة إحترام قاعدة التناسب العكسي بین إجراءات الضبط الإداري والقیمة الأ-2

والفلسفیة والإجتماعیة الأخلاقیةإن القیم الإنسانیة و .المواجهةدخل و الإقتصادیة محل التالإجتماعیة و 

حریات وفي ذات الدرجة، فهناك حقوق و ق والحریات العامة لیست متساویةالسیاسیة للحقو قتصادیة و الإو 

.أدمیتهوحیاته و وأكثر وأقوى قیمة لوجودهلصیقة بالإنسان،

فإذا كان . بةعدم مصادرة حق التقاضي إذا تضمن الإجراء الضبطي عقو فاع و ضرورة إحترام حق الد-3

بدأ عاما وأساسیا تقرره أغلب العقوبات الجنائیة ضد الشخص مفاع في القضایا و مبدأ إحترام حق الد

اللجان التأدیبیة، فإن القاضي الإداري و  القضائیةالقوانین لصالح المتهم، على مستوى المحاكمالدساتیر و 

.تأكید هذا المبدأ في مجال الضبط الإداريعلى تقریر و یصر 

القاضي الإداري یعمل جاهدا على ضمان تطبیق القانون، في یتضح من خلال كل ما سبق، أن

كذا إبتكار الحلول المناسبة في حالة بطي، و علاقات الإدارة مع الأفراد بمناسبة ممارسة نشاطها الض

ر ظام العام الذي تسهضروري بین متطلبات النوازن القانون أو قصوره، بهدف تجسید التغموض ال

رة والمضمونة بین ضرورات حمایة الحریات العامة المقر و  صیانته،بط الإداري على حمایته و سلطات الض

  . ولةللأفراد في قوانین الد

ضیات روف بل یتجاوب معها وفقا لمقتلإدارة بنفس المعاملة في كل الظالقاضي الإداري لا یعامل ا إلا أن

داري فإذا طرأت ظروف إستثنائیة فإن القاضي الإ. ابطیة لمهامهالحال وظروف ممارسة السلطات الض
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تّحلل من بعض القواعد والقیود ه یتسامح معها في الیظل مختصا برقابة نشاط الضبط الإداري، إلا أن

.ذلك بهدف مواجهة تلك الظّروفو 

:بط الإداري في الظّروف الإستثنائیةرقابـة نشاط الض-ثانیا

ة في علاقاتها مع الأفراد في قواعد المشروعیة العادیة وجدت لتحكم نشاط السلطة الإداری إن  

ساس، تعمل الإدارة على روف العادیة، حیث تكون ضرورة حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم هي الأالظ

مشروعیة الولكنه قد تطرأ ظروف إستثنائیة، لا تسطیع الإدارة مواجهتها وفقا لقواعد .حمایتهاتوطیدها و 

تي تكون فوق كل عد بهدف حمایة المصلحة العامة الحلل من بعض القیود والقواالعادیة، مما یستلزم الت

.إعتبار

إمتیازات السلطات تؤدي حتما إلى توسیع سلطات و حلول ظروف إستثنائیة وعلى هذا الأساس، فإن

ریة من أجل مواجهة هذه رو اللازمة والضداري، لإتخاذ الإجراءات بط الإة المكلفة بمهمة الضالإداری

.من ثمة حمایة وصیانة النّظام العامالظروف و 

بط الإداري نتیجة أساسیة، تكمن في إتساع دائرة المساس یترتب عن توسیع سلطات الض

الي قاء الدّولة فوق كل إعتبار فبالتضمان بصیانة النظام العام و بالحریات العامة، بحیث تكون إعتبارات 

.ب الحریات العامةتحج

الإستعجال، بحیث یجوز للإدارة الإستثنائیة أساسا إلى فكرة الضرورة و  روفتند نظریة الظتس

  . روفلك الظذلك حتى یتسنى لها مواجهة تعد، كقواعد الإختصاص والشكل، و الخروج على بعض القوا

فالأعمال ".رات تبیح المحظوراترو الض"میة طبقا للقاعدة المشهورة ریعة الإسلاوهذا أمر طبیعي أكدته الش

لتي تتخذها السلطات الإداریة، والتي تعتبر غیر مشروعة في الظروف بطیة الإداریة اوالإجراءات الض

  .ظام العامة إذا كانت لازمة للحفاظ على النروف الإستثنائیالعادیة تعد مشروعة في الظ

طة تقدیریة واسعة في تكییف مدى خطورة بط الإداري تتمتع بسلوكنتیجة لهذا، فإن سلطات الض

سلطة لكن هذا لا یعني إطلاق .إختیار الإجراءات المناسبة لمواجهتهاذه الظروف على النظام العام، و ه

إستبدالها بقواعد إستثنائیة تتمتع و  إنما یعني توسیع قواعد المشروعیة العادیةالإدارة بلا ضابط أو قید، و 

السلطة الإداریة تبقى خاضعة  ورغم فإن. ع تتماشى وطبیعة تلك الظروفها الإدارة بسلطات أوسبموجب

تي تتّخذها إذ یتأكد من مدى توافر الظّرف اري في كل الأعمال والإجراءات اللرقابة القاضي الإد

  .روفجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظالإستثنائي ومدى ملائمة الإ

روف، وضمان إحترام ظام العام في مثل هذه الظیة النمن أجل التوفیق بین متطلبات حماو       

تي تحكم نشاط الضّبط لإداري وضع مجموعة من المبادئ الالقاضي اات العامة المقّرة للأفراد، فإنالحری

:لة أساسا فیما یلياري في ظل الظروف الإستثنائیة والمتمثالإد

.العامةظام العام أو دوام سیر المرافق وجود ظرف لإستثنائي یهدد الن-1
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روف بالقواعد العادیة وإضطرارها إلى إستخدام الوسائل مواجهة هذه الظعجز السلطة الإداریة عن-2

.الإستثنائیة لدرء الضرر

.رف الإستثنائيلزوم الإجراء المتخذ لمواجهة الظ-3

المشروعیة، بحیث دم مبدأروف الإستثنائیة تخن القول أنه إذا كانت نظریة الظبناء علیه، یمكو       

ها تشكل في الوقت تقید سلطات الضبط الإداري بالقدر الضروري واللازم الذي یجب أن لا تتعداه، إلا أن

تي تلجأ فیها السلطات الإداریة إلى العامة، خاصة في دول العالم الثالث الذاته خطرا على الحریات

ولة، بل بهدف تقیید مجال نّظام العام وكیان الدلیس بهدف حمایة الإستعمال السلطات الإستثنائیة،

ام على الحریات اء التالمعارضة، مما یؤدي حتما إلى القضحریات، ومنع كل أشكال التعبـیر و ممارسة ال

.العامة

را لصرامة دور القاضي الإداري یبقى جوهریا في مثل تلك الظروف، نظولهذه الأسباب، فإن

روریة والوسائل الضالحریات العامة، مما یتطلب منحه كل السلطاتخذة علىوخطورة الإجراءات المت

.بط الإداريخذها سلطات الضتي تتته على كل الأعمال والإجراءات اللفرض رقاب

في  ه حامي الحریات العامةري ولاسیما في فرنسا أثبت حقا أنالقاضي الإداوفي إعتقادنا، فإن

روف، ویظهر ذلك من خلال مواقفه في الحكم بعدم ي كل الظمواجهة السلطات الإداریة الضبطیة ف

ة إلغائها، بطیة الإداریة ومن ثمن القرارات الإداریة الضبطیة التي إتخذتها السلطات الضمشروعیة العدید م

تي أصدرها مجلس ومن بین الأحكام ال.ة من جرائهاعویض عن الأضرار المترتبّوتحمیلها مسؤولیة الت

Veuveفي قضیة   1946-05-03ادر بتاریخ في هذا الشأن حكمه الصة الفرنسيالدّول Goguet

-29أصدر قرارا إداریا ضبطیا بتاریخ Nantesتتلخص وقائع هذه القضیة في أن عمدة مدینة 

ات المنصوص ذلك دون إتباع الإجراء، و Goguetیتضمن الإستیلاء على شقة مملوكة للأرملة 11-1944

كان العمدة و . ق بتنظیم الأمّة في وقت الحربالمتعلّ 1938-07-11ادر بتاریخ صعلیها في القانون ال

تي كانت مسرحا للعملیات الحربیة لإستیلاء لیقیم إحدى العائلات التي نزحت من المناطق اللجأ إلى هذا ا

مجلس في هذا القرار أمامGoguetعلى إثر ذلك طعنت السیدةو . خلال الحرب العالمیة الثانیةفي فرنسا

.الدّولة مطالبة بإلغائه لتجاوز السلطة

قد لو  .Nantesمدینة ذي أصدره عمدةأصدر مجلس الدولة حكمه بإلغاء القرار ال1946-05-03بتاریخ و 

روف الإستثنائیة أن تتخذ تدابیر إذا كانت الإدارة تستطیع في الظ : "هأسس مجلس الدولة حكمه على أن

المصاعب الّتي العادیة، لتواجه على وجه السرعة ضرورات اللحظة، فإنتها تخرج عن دائرة إختصاصا

جئون بسبب الحرب، لا تبرر تدبر أماكن یقیم بها المنكوبون واللال Nantesواجهتها الإدارة في مدینة 

بالمخالفة لأحكام القانونGoguetإصدار عمدة هذه المدینة قرارا بالإستیلاء على الشّقة المملوكة للأرملة 

.."1938-07-11الصّادر في 
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رق بعض بط الإداري خم، أن مجلس الدولة وإن أجاز لسلطات الضیستفاد من خلال هذا الحك

ه یفرض القواعد من أجل صیانة النظام العام، و ضمان إستمراریة الدولة في الظروف الإستثنائیة، إلا أن

رة وسائل أخرى بموجب القوانین العادیة تحقق هل كان للإدادة حول مدى توافر هذه الظروف، و رقابة مشد

وتتطلبه الظروف، ومدى ملاءمته لمواجهة تلك إذا ما كان هذا الإجراء ضروریاكما یراقب.نفس النتیجة

  .روفالظ

بط اري هو القاضي الطبیعي لنشاط الضبناء على ما سبق، یمكن القول أن القاضي الإدو    

اءات التي تتّخذها سلطات ختص أصلا بفحص مدى مشروعیة الإجر الإداري، وذلك بإعتباره القاضي الم

.إلغائها إذا تأكد من عدم مشروعیتهاعادیة أو الظروف الإستثنائیة، و روف الالضبط الإداري، سواء في الظ

كما یختص أیضا بالحكم ضد السلطات الإداریة بالتّعویض عن الأضرار المترتبّة من جراء الإجراءات 

.لأعمال المادیة، الّتي تتّخذها بهدف حمایة النّظام العامالقانونیة، و ا

والظروف  بط الإداري فما هي الأسبابداري هو المختص برقابة أعمال الضإذا كان القاضي الإ

تي تجاه على غرار الدّول الأخرى، الالجزائري إلى تبني هذا الإالتي دفعت كل من المشرّع الفرنسي و 

طة القاضي العادي، بحیث تعامل الإدارة كالأفراد العادیین، إذ تخضع جعلت هذا الإختصاص من سل

.لنفس القاضي و نفس الإجراءات؟
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